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والشكر والتقدير أخيرا، لكل من قدم لي يد العون بطريقة مباشرة أو غير  
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 مقدمة   

البشــریة وتنظیمهــا للعلاقــات بــین الــذكر  الارتباطــاتالــزواج ضــمانا لســلامة شــرع االله       

  . اثنینالروابط الداخلیة الخفیة والسریة بین شخصین  ألوانن متمثل لونا  التيوالأنثى و 

 الارتباطـــاتفكـــان الـــزواج الإطـــار الأمثـــل لممارســـة الغریـــزة البشـــریة حتـــى تكـــون  هـــذه 

  . أهمها ثبوت النسب  للها حقوق لع اهللالبشریة والعلاقات ببنوة شرعیة شرع 

د حــرص قــف, أفرادهــا ودعامــة الرابطــة بــین  الأســرولمــا كانــت الأنســاب هــي قــوام القرابــة فــي 

وهـو الـذي خلـق مـن " تعـالى  لحیـث قـا اختلاطهـاالإسلام على حمایتهـا مـن كـل مـایؤدي إلـى 

                     54 الآیةسورة الفرقان  ".الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا 

المــال والبنــون " بهــا یقــول االله عــز وجــل  الاحتفــاظالإســلام الطفــل ثــروة لابــد مــن  اعتبــر

      45 آیةسورة الكهف " زینة الحیاة الدنیا 

هتمــام الابالرعایــة و  یراوصــیة جعلــت منــه عنصــرا جــدفهــو مخلــوق ضــعیف حظــي بخص

  .والنفسیة  والأخلاقیة والاجتماعیةوالحمایة على جمیع الأصعدة الدینیة والقانونیة 

فـــتح المجـــال          عتـــداءات الواقعـــة علـــى الأطفـــال فـــي مجتمعنـــا الاالجـــرائم و  انتشـــاروأمـــام 

ومعرفــة الوســائل القانونیــة الردعیــة الخبــراء فــي جمیــع التخصصــات وطــرق الوقایــة منهــا  أمــام

إذ بات مـن  واختطافهمهذا النوع من الجرائم التي تمس بنسب الطفل  انتشارالناجعة للحد من 

الضروري وجوب المحافظة على هؤلاء الأطفال وتوفیر لهم الرعایة والحمایة القانونیـة اللازمـة 

 . الانتهاكاتلهم من هذه 

ذلــك فــي إصــدار  امــع المــؤثرات الدولیــة مجســد لاســتجابةبهــذه الفئــة  الاعتنــاءحیــث بــدأ 

تشــریعات خاصــة مــن الدولــة حتــى تــوفر الحمایــة القانونیــة لحــق الطفــل علــى جمیــع الأصــعدة 

  .الإقلیمیة و وذلك بعد مصادقتها على المواثیق الدولیة 



                                                                                 مقدمة   

 

 
3 

ي التــ 1989الدولیــة الخاصــة بحقــوق الطفــل ســنة  الاتفاقیــاتفعلــى المســتوى الــدولي تــم تبنــي 

صــادق علیهــا الكثیــر مــن الــدول مــن بینهــا الجزائــر مــع تصــریحات تفســیریة بموجــب المرســوم 

مــع إصــدار المشــرع الجزائــري قــانون حمایــة  12/1992/ 19المــؤرخ  92/481الرئاســي رقــم 

  15/12الطفل 

وإقــراره فــي المــادة الثالثــة منــه علــى تمتــع الطفــل بكافــة الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي 

  .الدولیة ذات الصلة المصادق علیها  الاتفاقیاتطفل وغیرها من حقوق ال اتفاقیة

 أما على المستوى الداخلي نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى أحكـام الشـریعة الإسـلامیة

وضــمان حقــوقهم مــن , نصــوص قانونیــة لحمــایتهم ورعــایتهم   فكــرسبالقصــر  اهتمامــه وأبــدى

ذلــك لأنــه یــنظم , أهــم القــوانین التنظیمیــة  باعتبــارهجمیــع النــواحي فــي قــانون الأســرة الجزائــري 

  .التي بها یتكون المجتمع  الاجتماعیة ةمن الحیا حساس جانبا

ــــــــم   روتجــــــــد ــــــــري ل ــــــــانون الأســــــــرة الجزائ ــــــــى أن الق ــــــــرد فصــــــــلا خاصــــــــا الإشــــــــارة إل                       یف

هـذه , والنفقة والمیراث  بالطفل وإنما تناول حقوقه في ثنایا مواد القانون عند حدیثه عن النسب

  .الأحكام تتجاذب العلاقة فیما بین الطفل وغیره من أفراد الأسرة كالأب والأم 

والطفــل فــي منطــق علمــاء الــنفس هــو الإنســان الكامــل الخلــق والتكــوین لمــا یمتلكــه مــن 

قــدرات عقلیــة وعاطفیــة وبدنیــة وحســیة ولا یــنقص هــذه القــدرات إلــى النضــج والتفاعــل بالســلوك 

  .وینفعها إلى العمل لیصبح بالغا , البشري في المجتمع لینشطها 

وقد بسط علماء النفس مرحلة الطفولة إلى مرحلة ماقبل المـیلاد وهـي المرحلـة الجنینیـة 

  .وتنتهي عند البلوغ الجنسي 
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بتحدیـد السـن القـانوني لهـذه  اكتفـىولم یعطـي المشـرع الجزائـري تعریفـا دقیقـا للطفـل بـل 

بدایتها وذلك بالرجوع إلى قانون الأسرة فنجد أنه تحدث عن الأطوار الـثلاث التـي المرحلة من 

  من نفس القانون  83,  82,  81وذلك حسب المواد ,یمر بها الإنسان من حیث الأهلیة 

       . 02المتعلق بحمایة الطفل لیعطي تعریفا دقیقا للطفل في المادة  15/12كما جاء قانون 

لموضوع في الوقوف على أهم فئة فـي المجتمـع كـون حمایتهـا رابـط وتكمن أهمیة هذا ا

مشترك بین كل المجتمعات لكونه إنسـان بالدرجـة الأولـى ضـف إلـى ذلـك أنـه غیـر قـادر علـى 

الــــدفاع علــــى نفســــه والمطالبــــة بحقوقــــه ویحتــــاج للعنایــــة والرعایــــة كمــــا أن دراســــته تمكننــــا مــــن 

طفــل فــي النســب فــي ظــل التشــریع الجزائــري الوقــوف عــن كثــب أمــام الوضــع القــانوني لحــق ال

  .لصغر سنه وضعف إدراكه  مراعاة  خاصةحظي بحمایة قانونیة  باعتباره

لهذا الموضـوع وهـو حبنـا وتعلقنـا بهـذه  لاختیارناولعل الدافع الرئیسي : أهمیة الموضوع

وموضوعیة تتمثل في الوقوف على أهـم أوجـه الحمایـة , الفئة العمریة التي تعتبر بهجة الحیاة 

  .لذا المشرع التي حظیت بها هذه الفئة سواء على المستوى الهیئات والجهات المعنیة بذلك 

  :أسباب اختیار الموضوع

  :لاختیار هده الدراسة هناك أسباب شخصیة وأخرى موضوعیة

  تتمثل في حبنا الكبیر للطفل: والدوافع الشخصیة الأسباب-

الطفـل مـن  بأهمیـة التحسیسالمساهمة في دفع عجلة : والدوافع الموضوعیة الأسباب-

  .خلال التشریعات والقوانین الوطنیة

الجزائري من خلال نصه النصوص والقـوانین  عجهود المشر هو تقدیر : الدراسة أهداف

  .التشریعیة فیما یخص الطفل
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 الأكادیمیـةمن خلال تصفح الكتب والمجـلات والملتقیـات والمقـالات : الدراسات السابقة

بحـث خـاص أنه لم یفرد له  هیؤخذ علیلاأنه ا إالتطرق لموضعنا هذنلمس من خلاله محاولات 

  :ومن المواضیع التي صادفتها

ة ماســتر بعنــوان حمایــة حقــوق الطفــل فــي ظــل القــانون الجزائري،جامعــة مولــود مــذكر -

  معمري تیزي وزو

النســب فــي القــانون الجزائري،جامعــة محنــد اكلــي اولحــاج  إثبــاتبعنــوان  مــذكرة ماســتر-

  .البویرة

فیــه لمســنا مــن خلالــه قلــة  والإســهابمــن خــلال تطرقنــا للموضــوع : صــعوبات الدراســة

نلمــس مــن خلالــه نلمــس شــح المصــادر بالنســبة للمشــرع الجزائــري مقارنــة  لأننــالــك المراجــع ذ

  .المواثیق الدولیة والمعاهدات الدولیة

الحمایـة  كیـف نظـم المشـرع الجزائـري : مـن إشـكالیة الانطـلاقبهذا البحـث حاولنـا             

ص جاعــة النصــو نمامــدى مــن خــلال النصــوص القانونیــة ؟  القانونیــة لحــق الطفــل فــي النســب

   ؟الحمایة القانونیة اللازمة لحق الطفل في النسب  ریوفتالقانونیة في 

   : والتي تتفرع منها تساؤلات فرعیة وهي

 ماهي الحقوق التي تنسب للطفل بمجرد ولادته حیا ؟ -

 في إثبات شخصیة الطفل ؟ المتبعةماهي أهم الحقوق والإجراءات  -

ل أهــم مظــاهر الحمایــة القانونیــة للطفــل مــن الجــرائم الواقعــة علیــه والتــي مثــفیمــا تت -

 یكون ضحیتها ؟ والتي تهدد حیاته ؟ 
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إتبـــاع المـــنهج التحلیلـــي الوصـــفي نظـــرا بطبیعـــة  ارتأینـــاوالإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالیة 

الموضـــوع مـــن أجـــل إبـــراز كـــل مـــایخص حمایـــة القانونیـــة لحـــق الطفـــل التـــي تـــم التطـــرق فـــي 

 .انون الأسرة الجزائریة نصوص ق

الفصل الأول بعنوان الحمایـة القانونیـة لحـق الطفـل , قد وسعنا بحثنا هذا إلى فصلین و 

 في النسب في التشریع الجزائري 

 .الفصل الثاني الحمایة الجنائیة لحق الطفل في النسب في التشریع الجزائري 
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  الحمایة المدنیة لحق الطفل في النسب: لالفصل الأو

القانون الوضعي على حـد كذلك و الطفل في المجتمع  حقوق الإسلامیةالشریعة  كفلت   

سواء ومنه القانون المدني وقانون الأسرة وقانون الحالة المدنیة الـذي یضـمن للطفـل الحـق فـي 

بمعناه الواسع ویعد اللقب هو نتیجة لحق أخر مـن حقـوق الطفـل وهـو الحـق فـي النسـب  الاسم

ة التـي تحـل وهذا الأخیر ینتج بدوره عن الزواج الصحیح كما أن هناك بعض الظروف الطارئـ

بــالمجتمع وأزمــات ینجــر عنهــا مأســاة لأطفــال لا ذنــب لهــم والتــي یجــد فیهــا الطفــل نفســه بــدون 

ومن أجل ذلك تم تقریر وسـائل لحمایـة هـذا الحـق و . لقب ونقصد بذلك الطفل مجهول النسب

  .التي تعتبر أحد مظاهر الحمایة المدنیة للطفل
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 نسب الطفل لإثباتلیات القانونیة الآ: المبحث الأول

، فلا وجود للأبوة والأمومة من غیـر البنـوة، رابطة النسب من أبرز آثار عقد الزواج إن  

ربـك وهو الذي خلق من المـاء بشـرا فجعلـه نسـبا وصـهرا وكـان : "وفي هذا یقول سبحانه تعالى

 .1"قدیرا

ادهــا بربــاط حیــث أن النســب مــن أقــوى الــدعائم التــي تقــوم علیهــا الأســرة، ویــربط بهــا أفر  

دائـــم الصـــلة، وثبـــوت النســـب حـــق أصـــیل مـــن حقـــوق الطفـــل التـــي رعاهـــا التشـــریع الإســـلامي 

  .2بالتفصیل لأن معظم حقوقه الأخرى تعتمد في نشأتها على ثبوت النسب

، أو الــوطء بالشــبهة یثبــت بــالإقرار، الفاســدفالنســب یثبــت بــالفراش والــزواج الصــحیح أو  

وعلیه فنسـب . مأخوذ بإقراره، وهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه ءدون أن یبین سببه والمر 

المطلــب (الولــد یثبــت بكــل الطــرق، ولدراســة حــق الطفــل فــي النســب نتطــرق إلــى أســباب ثبوتــه 

  ).المطلب الثاني(، وإلى طرق إثباته )الأول

 أسباب ثبوت النسب : المطلب الأول

الــولادة شــرعیة أو غیــر شــرعیة وإذا إذا كــان نســب الولــد مــن أمــه ثابــت فــي كــل حــالات  

ثبت النسب منها كان لازما ولا یمكن نفیه، فـإن نسـب الولـد مـن أبیـه، نظـم المشـرع ثبوتـه بنـاء 

ثبـات على وجود الزوجیة مؤكدا بذلك أقـوال فقهـاء الشـریعة الإسـلامیة التـي تجعـل مـن طریقـة إ

 ءزواج فاســد والــوط الــزواج الصــحیح ومــا یلحقــه مــن طریــقعــن نســب شــخص إلــى والــده إلا 

                                                           
  .54سورة الفرقان، الآیة 1

ص    ،2006ســـنة ، 02مـــة العلیــا، العـــدد محمــد بـــودالي، جــرائم تعـــریض الغیـــر للخطــر عـــن طریـــق الإمتــاع، مجلـــة المحك2

.81-80  
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مــن قــانون  40شــبهة أو الإقــرار أو البیئــة، وهــذا مــا نصــت علیــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة الب

  .05-02الأسرة المعدل 

یثبـــت النســــب بــــالزواج الصـــحیح أو بــــالإقرار، أو بالبینــــة، أو بنكــــاح : تـــنص علــــى أنــــه  

 .1من هذا القانون 34و  33و  32الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

ولكـل مــن هــذه الحــالات حكمهــا المغــایر، وفیمــا یلــي شــرح لكــل حالــة مــن هــذه الحــالات   

  :الثالثة في الفروع الثلاثة الآتیة

  الزواج الصحیح: الفرع الأول 

الولــد " إن العقـد الصـحیح ســبب شـرعي لثبــوت نسـب الولـد لقولــه صـلى االله علیــه وسـلم   

العاهر هو الزاني وله الحجر أي له عقوبة الرجم، حیث أنه یعتبر ، و 2"للفراش وللعاهر الحجر

، واتفـق الفقهـاء علـى أن الولـد الفـراشالفراش أقوى الأدلة الشرعیة لإثبات نسب الولد لصاحب 

  :3الذي تأتي له المرأة المتزوجة زواجا صحیحا ینسب إلى أبیه، وذلك بالشروط الآتیة

  إمكانیة الاتصال الجنسي بین الزوجین: أولا 

فالعقـد وحــده لا یكفــي لإثبــات النســب بــل یجـب ثبــوت التلاقــي والمعاشــرة بصــورة فعلیــة،   

عــدم التلاقــي الجنســي بینهمــا فــلا یثبــت النســب بــأن یكــون أحــد الــزوجین ســجینا أو  تأكــدفــإن 

ل ولــم یخــرج منــه، وأن غائبــا مــدة تجــاوزت أكثــر مــن عشــرة أشــهر، وهــي المــدة القصــوى للحمــ

زوجته حملت وولدت خلال هـذه المـدة، وكـذلك إذا ثبـت عـدم الاتصـال الجنسـي بصـفة قطعیـة 

                                                           
 12، الصادر بتاریخ 24المتضمن قانون الأسرة، جر، ج، چ، العدد  1984جوان  09المؤرخ في  11- 84قانون رقم   1

الصادر بتاریخ  15، العدد .ج. ، جر، ج2005فیفري  27المؤرخ في  02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان 

  2005.فیفري 27
  2342، ص4، ج)6432(البخاري، كتاب المحاربین من أهله والكفر والردة، باب العاهر الحجر، رقم الحدیث رواه  2
  .651، ص 1975، دار الفکر، سوریا، 2، ط7بة، الفقه الإسلامي وأدلته، جحیلي وهز ال 3
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من الاتصال بزوجته وكان له دلیل قـاطع علـى ذلـك، المولـود لا یمكـن إسـناد نسـبه إلـى الـزوج 

 .1ومثل ذلك إذا عین الزوج أنه عقیم وأثبت ذلك بالوسائل الطبیة 

 الولد بین أدنى وأقصى مدة الحملولادة : ثانیا

أقــل مــدة الحمــل ســتة أشــر وأقصــاها :" مــن قــانون الأســرة علــى أنــه 42نصــت المــادة   

نسـب الولـد إلـى الـزوج أن تــتم ولادتـه مـا بـین أقـل مــدة عشـرة أشـهر، تشـترط هـذه المـادة لثبــوت 

 ).ة الزوجیةإثبات نسب الولد أثناء قیام الرابط(الحمل وهي ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر 

الإنسـان  ووصـینا": من القرآن الكریم أقـل مـدة الحمـل فـي قولـه تعـالى آیاتوقد ذكرت   

، وكـذلك قولـه  2"ه ثلاثون شهراصالها وحمله وفكر ته عها ووضكر أمه  حملته حسانابوالدیه إ

  .3"وفصاله في عامین هنأمه وهنا على و  حملته بوالدیهالإنسان  وصیناو : "تعالى

ام، وهي ثلاثـون شـهرا، أمـا الثانیـة جـاءت بـأن طالأولى حددت لنا مدة الحمل والفالآیة   

مـــدة الرضـــاع تقـــدر وحـــده بأربعـــة وعشـــرون شـــهرا، ویخصـــم مـــدة الرضـــاع علـــى ثلاثـــین شـــهرا 

الواردة في الآیة الأولى تبقى ستة أشهر وهي أقل مـدة الحمـل، أمـا أكثـر مـدة الحمـل وأقصـاها 

قرآن الكریم ولا فـي السـنة النبویـة الشـریفة، وللفقهـاء المسـلمین فیهـا فلم یرد علیها نص لا في ال

ـــة ومتباعـــدة ـــوال متباین ـــك 4آراء وأق ـــال مال ـــال الإمـــام الشـــافعي"بخمـــس ســـنوات"، فق ـــأربع  "، وق ب

، ورأي الحنابلة، وعن أحمد أن أقصى مدة الحمـل سـنتان وهـو رأي 5وهو رأي المالكیة" سنوات

                                                           
والنشر والتوزیـع، الجزائـر  عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة 1

  210، ص1996، 

  .18سورة الأحقاف، الآیة رقم  2

  .14سورة لقمان، الآیة رقم  3

  210عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 4

  .387محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاهرة، دس ن، ص  5
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رضــي االله عنهــا قالــت لا تزیــد المــرأة عــن الســنتین فــي الحمــل، الحنفیــة، لمــا روى أن عائشــة 

وقال محمد بن الحكم أن أقصى مدة الحمل سـنة قمریـة، وقـال ابـن حـزم الظـاهري أقصـى مـدة 

  الحمل تسعة أشهر ولا یزید على ذلك،

والحــق فــي هــذه القضــیة أن هــذه التقــدیرات لــم تبنــي علــى النصــوص، بــل علــى إدعــاء   

ة ولأن الاسـتقراء فـي عصـرنا الحاضـر لا یحـد مـن الوقـائع مـا یزیـد التقـدیر الوقوع في هذه المـد

بخمــس، ولا أربــع، ولا ســتین، وإنمــا الوقــائع تزیـــد التقــدیر بتســعة أشــهر، وقــد یوجــب الاحتیـــاط 

وهــذه المســألة : ".. التقــدیر بســنة، وقــد رجــح بعــض الفقهــاء المتقــدمین ذلــك، فقــد قــال ابــن رشــد

والتجربـــة، وقــول ابــن حــزم الظــاهري ومحمـــد الحكــم هــو الأقــرب إلـــى  الرجــوع فیهــا إلــى العــادة

وبعـد سـتة أشـهر وهـو . ، ولكن المشرع الجزائري حـدد أقصـى مـدة الحمـل بعشـرة أشـهر"المعتاد

 .ما یؤكده العلم الحدیث

مــن نفــس القــانون نصــت علـــى  40أمــا فــي حالــة حــدوث طــلاق أو وفــاة، فـــإن المــادة   

وضع الحمـل خـلال عشـرة أشـهر مـن تـاریخ الانفصـال أو الوفـاة،  ینسب الولد لأبیه إذا: مایلي

ـــم یحـــط  ـــانون ل ـــل الطـــلاق أو الوفـــاة، إلا أن الق تحســـب مـــدة عشـــرة أشـــهر لاحتمـــال الحمـــل قب

لـبعض المســائل التــي تفــرض الــدخول بهــا، وبالتــالي فـإن الحمــل فــي هــذه الحالــة لا ینســب إلیــه 

ر إلـى ذلـك، فكـان علـى المشـرع إضـافة فقـرة لعدم الدخول ، في حین أن النص القانوني لم یش

لا یثبــت النســب إذا كــان الطــلاق قبــل الــدخول أو تبــین عــدم : "ونصــها 43ثانیــة لــنص المــادة 

  . 1"التلاقي حقیقة بین الزوجین لمدة تزید عن عشرة أشهر قبل الطلاق أو الوفاة

  عدم نفي الولد بالطرق الشرعیة: ثالثا

                                                           
، ص 2008للنشر والتوزیع، الجزائر،  الخلدونیةرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة المثل، الطبعة الأولى، دار  1

234،  233  
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لى جواز إنكـار الرجـل لنسـب الولـد علـى فراشـه، ذلـك إذا اتفق علماء الفقه الإسلامي ع  

وجـد فـي زوجتـه مــا یـدعو لنفـي النسـب عــن نفسـه ذلـك إذا شـك أن حمــل زوجتـه لـیس منـه، ثــم 

بلغ درجة الیقین أو الظن الغالب في أن هذا الحمل من غیره، أن یلاعن لنفي الولـد ویعـد هـذا 

  .1من النفي الشرعي للنسب

الإســلامیة مــن اللعــان، الطریــق الوحیــد لإنكــار الــزوج نســبه مــن الطفــل جعلــت الشــریعة   

في حالة ما إذا كان مولودا على فراش زوجیة صـحیحة، ویصـح اللعـان مـن كـل زوجـین سـواء 

  . 2"جمیع الأزواج یتلاعنون: "كانا مسلمین أو كافرین، عدلین أو فاسقین، قال الإمام أحمد

 لغیر الصحیحالزواج ا: الفرع الثاني

فــي حــق ثبــوت النســب تطبیقــا و الصــحیح ج الفاســد حكــم النســب فــي الــزواج یأخــذ الــزوا  

یـه قـتلا لـه، شـریطة أن یكـون الـزوج قـد نفعد إحیاء له و یدة إحیاء الولد، لأن ثبوت النسب قاعل

لا یثبـت نسـب الولـد الـذي تـأتي بـه المـرأة مـن و دخل بمن عقد علیها عقدا فاسدا ولم یـدخل بهـا 

  .3الزوج

فراش في الزواج الفاسد إلا بالدخول الحقیقي، فإذا ما أتت الزوجة بولد لستة أشهر فلا   

ت نسـب الولـد لأبیـه لأنهـا حملـت بـه بعـد أن صـارت فراشـا لـه بـأو أكثر مـن یـوم الـدخول بهـا ث

بالدخول بها، أما إذا أنت به لأقل من سـتة أشـهر مـن تـاریخ الـدخول الحقیقـي فـلا یثبـت نسـب 

  .الحمل من رجل آخر ولدها منه الحصول

                                                           
 ص،2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2ى حجیتها في الإثبات، طدحسین محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة وم 1

343.  
  .10ه، ص1421م، 2000، الوفاء المنصورة 1، ط6الفقه، جابن القیم ویسري السید، جامع  2
- 1999عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي، مطبعة تالة،  3

  285، ص 2000
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وإذا حصــل التفریــق بینهمــا مــن طــرف القاضــي أو بالتراضــي، وكــان ذلــك بعــد الــدخول   

فإن نسب الولد لا یثبت للزوج إلا في حالة ما إذا لم تتجاوز المدة بـین المفارقـة والـولادة عشـرة 

ن، كمــا وعنـد ثبـوت نسـب الولــد لأبیـه، فـإن هـذا الأخیـر لا یمكنــه نفیـه عـن طریـق اللعـا. أشـهر

، ولأن الآیــــة -زواج فاســــد -بالنســــبة للــــزواج الصــــحیح، فــــلا لعــــان بــــین الــــزوجین  الشــــأنهــــو 

  .وارد في الذین یرمون أزواجهم، والزواج هنا ینصرف إلى الزواج بعقد صحیح 1الكریمة

مـن قـانون الأسـرة المعـدل بـالأمر رقـم  40نص المشـرع علـى الـزواج الفاسـد فـي المـادة   

و  32أو بكــل زواج تــم فســخه بعــد الــدخول طبقــا للمــواد : "...والتــي تــنص علــى أنــه 05 -02

بهذا یكون المشرع قد رسـم للقاضـي حـدود هـذا الـزواج ومفهومـه فـي " من هذا القانون 34و33

هذا الإطار، ومنه فإن الدخول الحقیقي هو شرط أساسي لثبوت النسب فـي الـزواج الفاسـد مـع 

  .ي تم ذكرها في الزواج الصحیحمراعاة في الشروط الت

أما نکاح الشبهة یقصد به أن یقارب امرأة تحرم علیـه، ویتصـل بهـا اتصـالا جنسـیا مـع   

كـوطء امـرأة (، تأخذ الشبهة في عقد الزواج أشكالا مختلفـة، كالشـبهة فـي الفعـل 2جهله التحریم

 ).یجدها في فراشه فیضنها زوجته ثم تبین له أنه غیر زوجته

). وطـــه المطلقـــة ثلاثـــا أثنـــاء العـــدة علـــى اعتقـــاد أنهـــا تحـــل لـــه(العقـــد مثـــل  الشـــبهة فـــي  

  3)والشبهة في الحكم كجهل الزوج حكما من أحكام الزواج ونتج عنه الدخول بالمرأة  

إذا ما ترتب عن إحدى هـذه الحـالات أن حملـت المـرأة فیشـترط حتـى یثبـت نسـب الولـد   

ولأنـه  ءتة أشـهر مـن تاریخـه لتأكـد الحمـل مـن الـواطمن أبیه أن تأتي به المرأة خلال أو بعد س

  .كان نتیجة غلط بأنها تحل له
                                                           

  9-6سورة النور، الآیة رقم  1

  285عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص2

 ص، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، 1بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، ج 3

196.  
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ــالمرأة غیــر قــائم علــى عقــد صــحیح أو عقــد فاســد أو    ــة مــا إذا كــان الاتصــال ب فــي حال

شـبهة وصــف الزنــا عـن الرجــل، فالنســب فـي هــذه الحالــة لا یثبـت، فلــو زنــا رجـل بــامرأة جــاءت 

لزنا فلا یثبت نسبه لأن الشریعة الإسلامیة حظـرت الزنـا بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت ا

  .1ولأن ثبوت النسب نعمة والزنا جریمة، والجریمة لا تكون سببا في ثبوت النعمة

 ثبوت النسب بالتلقیح الاصطناعي: الفرع الثالث

إن الحكمة من الزواج هو التناسل الذي یتم من خلال اتحاد الحیوان المنـوي بالبویضـة   

كمـــا یـــتم عـــن طریـــق . 2العملیـــة الجنســـیة الطبیعیـــة فیتكـــون مـــن المـــائین نطفـــة الأمشـــاجأثنـــاء 

التلقیح الاصطناعي الذي وجد كبدیل للتلقیح الطبیعي في حالة تعذره، وقد نـص المشـرع علـى 

وأخضـعه  02-05مكرر مـن قـانون الأسـرة المعـدل بـالأمر 45التلقیح الاصطناعي في المادة 

  .لتصبغ علیه صفة المشروعیة لشروط معینة یجب توفرها

  :مكرر سابقة الذكر تتبین لنا النقاط التالیة 45من خلال المادة 

  المقصود بالتلقیح الاصطناعي: أولا 

التلقیح الاصطناعي من أحـدث الوسـائل العلمیـة للإنجـاب، ویقصـد بـه أن تحمـل المـرأة   

اللجـوء إلیـه فـي حالـة إصـابة وتلد مولودها دون اتصال جنسي طبیعي بینها وبین الرجل، ویتم 

ـــاقیر  أحـــد الـــزوجین بـــالعقم أو ضـــعف یحـــول إتمـــام الحمـــل بـــالطریق الطبیعـــي مـــع فضـــل العق

  .هناك نوعین من التلقیح. الطبیة والتدخل الجراحي في معالجة ذلك

ــي -01   ــیح داخل ــاة  :تلق ویــتم داخــل الجســم عــن طریــق إدخــال الحیــوان المنــوي إلــى قن

  .د بالبویضة وتتكون نطفة الأمشاجفالوب برحم المرأة لیتح

                                                           
، 1998قـة الأقـارب، دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر، نفاحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد و 1

  .207 ص
  .02نا الإنسان من نطفة أمشاج ، سورة الإنسان، الآیة رقم إنا خلق: قال االله تعالى2
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یـتم خـارج الجسـم، باسـتخراج كـلا مـن الحیـوان المنـوي والبویضـة  :تلقیح خـارجي -02  

 1.بینهما في أنبوب الاختبار لیتحداوالجمع 

  شروط جواز التلقیح الاصطناعي: ثانیا 

ج نلاحـــظ أن شـــروط التلقـــیح الاصـــطناعي هـــي .أ.مكـــرر مـــن ق 45مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

  :ثلاثة

ـــد لأبیـــه ســـواء أكـــان نتیجـــة تلقـــیح  :أن یكـــون الـــزواج شـــرعیا-1 ـــوت نســـب الول لكـــي یـــتم ثب

اصطناعي أو طبیعـي، أن یكـون ثمـرة زواج شـرعي تتـوفر فیـه الشـروط المنصـوص علیهـا فـي 

من قانون الأسرة، لأنه من مقاصد الزواج هو الإنجاب والحصـول علـى  37إلى  7المواد من 

بالنســـبة للمـــرأة غیـــر المتزوجـــة التـــي  عـــدم جـــواز إجـــراء تلقـــیح اصـــطناعيوهـــذا معنـــاه الذریـــة، 

 .ترغب في أن تصبح أما تعارضه مع النظام العام والآداب العامة

، وهــو أســاس النظــام الاجتمــاعي 2لأن الــزواج هــو الوســیلة الوحیــدة والطبیعیــة للإنجــاب  

  . 023-05من قانون الأسرة المعدل بالأمر  4حسب مفهوم المادة 

ــــالتلقیح الاصــــطناعي لا یمكــــن    الــــزوج  ینأن یــــتم إلا ضــــمن رابطــــة صــــحیحة، بــــإذا ف

وزوجتـه، ولأن عقـد الـزواج ینشــئ عـدة التزامـات أهمهــا الامتنـاع عـن القیــام بـأي علاقـة جنســیة 

  .1خارج نطاق الزواج

                                                           
نصر الدین مروك، الأم البدیلة بـین القـانون المقـارن والشـریعة الإسـلامیة، دراسـة مقارنـة، المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة  1

  .9، ص1999، سنة 4، رقم 37والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء 

مروك، التلقیح الاصطناعي في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر نصر الدین 2

  198، ص 1999، سنة 2، عدد 

رضــائي یــتم بــین الرجــل والمــرأة علــى الوجــه الشــرعي، منــه أهدافــه تكــوین أســرة  عقــد الــزواج هــو: هانــعلــى  4تــنص المــادة 3

  .الأنسبحصان الزوجین والمحافظة على اعاون و أساسها المودة والرحمة والت
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 : أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما-2

ـــد الـــزواج هـــو عقـــد رضـــائي   ـــین أهدافـــه .أ.ق 4حســـب المـــادة إن طبیعـــة عق ج ومـــن ب

إنجـــاب الأولاد فإنـــه یســـتلزم علـــى الطبیـــب المخـــتص لإجـــراء عملیـــة التلقـــیح الاصـــطناعي 

الحصول على رضا كـل مـن الـزوج والزوجـة فـي شـكل موافقـة كتابیـة علـى ذلـك، وفـي هـذه 

عـد اعتـداء الحالة إذا تم إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي دون موافقة أحد الزوجین، فإنه ی

  .على حقوق والتزامات الزوج، وقد یكون دافعا إلى الطلاق

إن اشتراط رضا الزوجین لإجراء التلقیح الاصطناعي معناه أن یقتصـر أثنـاء حیاتهمـا،  

وبهذا فإنه لا یمكن لأحد الزوجین أن یبـادر إلـى إجـراء التلقـیح الاصـطناعي بعـد وفـاة أحـدهما 

مـن قـانون الأسـرة تنحــل  47فـاة وهــذا مـا نصـت علیـه المــادة لأن الرابطـة الزوجیـة تنقضـي بالو 

مـن قـانون الأسـرة تـنص علـى أنـه لا یشـترط  128الزوجیة بالطلاق أو الوفاة، كما أن  الرابطة

لاسـتحقاق الإرث أن یكــون الــوارث حیــا أو حمــلا وقــت افتتــاح التركــة، والحكمــة مــن ذلــك، منــع 

جمـدة ومـا قـد ینجـر عنهـا مـن فسـاد واخـتلاط فـي الم فوء إلى استعمال طریقة بنوك النطـااللج

 .2الأنساب والتحایل

 : أن یتم بمني الزوج و بویضة رحم الزوجة دون غیرهما -3

                                                           
 

  215 - 214نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص 1

، موسوعة الفكر القانوني، دار الهلال للخدمات دیدعبد القادر بن داود، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري الج 2

  .113س ن، ص دالإعلامیة، سطیف الجزائر،
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التلقیح الاصطناعي سواء الداخلي أو الخارجي یتم بعدة أشـكال، فهـذا یعنـي عـدم جـوازه شـرعا 

ولأن الـزواج الصـحیح یبـیح وقانونا إلا إذا تـم بمنـي الـزوج وبویضـة رحـم الزوجـة دون غیرهمـا، 

  .1العلاقة الجنسیة بین الزوجین، ویجعل الزوجة مقتصرة على زوجها دون غیره

  :هناك أسلوبین من التلقیح الاصطناعي على النحو التالي

یـتم التلقـیح الـداخلي فـي هـذه الحالـة داخـل جسـم الزوجـة عـن طریـق أخـذ  :التلقیح الداخلي01

تمناء وتحقـــن فـــي مهبـــل زوجتـــه، ثـــم تســـلك النطفـــة طریقهـــا نطفـــة الـــزوج خارجیـــة بطریقـــة الاســـ

  ...الطبیعي إلى الرحم ثم إلى قناة فالوب التي تصل في مهبل زوجته

ــتم التلقــیح فــي هــذه الحالــة خــارج جســم الزوجــة بــأن تؤخــذ نطفــة مــن : التلقــیح الخــارجي02 ی

زیائیـــة الـــزوج وبویضـــة مـــن مبـــیض زوجتـــه، ویـــتم وضـــعها فـــي أنبـــوب اختبـــار طبـــي بشـــروط فی

معینة حتى یتم تلقیح بویضة الزوجة بنطفة زوجها في وعـاء الاختبـار، بعـد أن تأخـذ البویضـة 

الملقحــة فــي الانقســام والتكــاثر تنقــل فــي الوقــت المناســب إلــى رحــم البویضــة لتعلــق فــي جــداره 

  .2في هذه الحالتین فقط تعد شرعا وقانونا. وتنمو وتتخلق ككل جنین

مــن  371ج نجـد المــادة .أ.مكــرر ق 45المنصــوص علیهــا فـي م إضـافة إلــى الشـروط 

حتـــــى یـــــتم التلقـــــیح : المتعلـــــق بقـــــانون الصـــــحة، تـــــنص علـــــى أنـــــه 11-18القـــــانون رقـــــم 

الاصـــطناعي أن یكـــون الـــزوجین فـــي ســـن الإنجـــاب وأن یكونـــا مـــرتبطین قانونـــا، أي ألا 

المـــادة أنـــه یكـــون قـــد تـــم الطـــلاق بینهمـــا وأن یكـــون عقمهمـــا مؤكـــد طبیـــا، وأضـــافت نفـــس 

یشــترط أن یقــدم الــزوج والزوجــة طلبــا خطیــا یتعلــق بالمســاعدة الطبیــة علــى الإنجــاب، وأن 

  . 3یؤكدا ذلك بعد شهر واحد من تاریخ استلامه من الهیكل أو المؤسسة المعنیة

                                                           
طة الجزائریة وسائل الحمل المعاصرة في ضوء الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، المحنشوار حمید و زكیة، حكم  1

   34، ص 2003، سنة 01 عدد ،41السیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء للعلوم القانونیة والاقتصادیة و 

  263، ص 1986، 02لعدد ، الدورة الثانیة، ا1عبد الرحمان ابتسام، أطفال الأنابیب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2

  2018یولیو  29، الصادرة بتاریخ 46ج ج، ع ر  المتعلق بالصحة، ج 2018یولیو  2المؤرخ في  11- 18قانون رقم  3
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  :التلقیح الاصطناعي والأم البدیلة: ثالثا

الجنـــین مـــع ســـلامة  یـــتم اللجـــوء إلـــى الأم البدیلـــة عنـــد عـــدم مقـــدرة الـــرحم علـــى حمـــل

ـــوي مـــن  المبـــیض، حیـــث یـــتم اســـتخراج البویضـــة مـــن مبـــیض الزوجـــة واســـتمناء الحیـــوان المن

خصــیة زوجهــا وإتمــام عملیــة التلقــیح فــي الأنبــوب، ثــم تــزرع البویضــة الملقحــة فــي رحــم امــرأة 

بة لتــتم الأطــوار الجنینیــة، وبعــد ولادة الطفــل یســلم لــلأم البیولوجیــة صــاح) الأم البدیلــة(أخــرى 

  .1البویضة

هكــذا یصــبح الطفــل ینســب إلــى امــرأتین اشــتراها فــي إنجابــه بعــد أن كــان ینســب لامــرأة 

ــــد إلا لامــــرأة واحــــدة، أهــــي صــــاحبة  ــــة لا یمكــــن أن ینســــب الول ــــة القانونی واحــــدة، ومــــن الناحی

، وبهـــذا فإنـــه لا یجـــوز أبـــدا اســـتبدال الأم 2البویضـــة، أم صـــاحبة الـــرحم التـــي حملـــت ووضـــعت

رهــا فــي مرحلـة تكــوین الجنــین ووضـعه، كمــا أن ارتبــاط الطفـل بــالأم لا یرجــع إلــى یالطبیعیـة نع

أنها تتشارك في تكوین النواة الأولى في نشأته بل تمتـد تلـك المشـاركة أثنـاء مرحلـة الحمـل، إذ 

  .3ینشأ الجنین بین أحشائها ویتغذى من دمها ویتأثر بحالتها النفسیة والبدنیة والعقلیة

  طرق إثبات النسب : المطلب الثاني

نسـتنتج أن  05-02مـن قـانون الأسـرة والمعـدل بـالأمر رقـم  40من خلال نص المـادة   

طــرق إثبــات النســب تتمثــل فــي الإقــرار والبیئــة، كمــا یمكــن اللجــوء إلــى الطــرق العلمیــة حســب 

  نص المادة أیضاء 

  إثبات النسب عن طریق الإقرار: الفرع الأول

                                                           
  .12نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص 1

جامعة والحقائق العلمیة،أقوال الفقهاء راسة الشراكة في الإنجاب بین داحمد عمراني، نسب المولود بالتلقیح الاصطناعي،  2

  .14، ص2002، سنة 11الأمیر عبد القادر، دار العلوم الإسلامیة، قسنطینة، العدد 

  211- 210نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص 3
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ب علـى نحـو مـا سـبق بیانـه، فیـأتي بعـد إذا كان الفراش في المرتبة الأولى لإثبات النسـ  

مـن قـانون  40الفراش في المرتبة الثانیة إقـرار الشـخص بثبـوت النسـب إلیـه وفقـا لـنص المـادة 

ویعـد الإقـرار أحـد الطـرق ... یثبـت النسـب بـالزواج الصـحیح أو بـالإقرار : " الأسرة التي تنص

ه ولا ینشــئ ذلــك الحــق ومعنــى المقــر بخیــر بــالحق لغیــر  الغیــر مباشــرة أو الكاشــفة للنســب لأن

: الإقــرار بالنســب إخبــار الشــخص بوجــود القرابــة بینــه و بــین شــخص أخــرا وتتنــوع القرابــة إلــى

. وهــي الصــلة القائمــة مــا بــین الأصــول والفــروع لدرجــة واحــدة كــالبنوة والأمومــة: قرابــة مباشــرة

یكـون أحـدهما  وهـي قرابـة الحواشـي الـذین یجمعهـم أصـل مشـترك دون أن: قرابة غیـر مباشـرة

  . 1فرعا للأخر كالأخوة والعمومة

  :ومن هنا فإن الإقرار بالنسب ینقسم إلى نوعین وهما

 نسب على النفسالإقرار بال: أولا

إن إقــرار الشـــخص بالنســـب علــى نفســـه هـــو الأصــل فـــي الإقـــرار بالنســب ولـــذلك یقـــول   

أو بنتـا وبالوالـدین المباشـرین لـه  2يبالفقهاء أنه الإقـرار بأصـل النسـب وهـذا یكـون بالولـد الصـل

الأسـرة مـن قـانون  44ونـص المشـرع بالمـادة . كان یقول هذا ابني أو أبـي وهـذه ابنتـي أو أمـي

بقولـــه یثبـــت النســـب بـــالإقرار بـــالبنوة، أو الأبـــوة أو الأمومـــة، لمجهـــول النســـب ولـــو فـــي مـــرض 

  ".الموت من صدقه العمل أو العادة

وانطلاقــا مــن نــص المــادة فإنــه یشــترط ثبــوت النســب فــي حالــة الإقــرار بــالبنوة الشــروط   

  :التالیة

                                                           
  .390، ص92یوسف قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربیة، مصر  1
، دس ن، 89الأسرة في الفقه الإسلامیة دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، طبعة محمد نبیل سعد الشادلي، أحكام  2

  96ص
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بــات بنوتــه للمقــر، فلــو كــان لــه أن یكــون المقــر لــه بــالبنوة مجهــول النســب حتــى یمكــن إث-1 

ویلاحــظ أن ولــد . نســب معــروف لــم یصــح الإقــرار، ونســبه الثابــت قبــل الإقــرار لا یقبــل الفســخ

المتلاعنین، وأن حكم بنفي نسبه من الزوج الملاعین إلا أنه یعتبـر فـي حكـم ثابـت النسـب فـلا 

به منــه ولأن فــي یثبــت نســبه بــإقرار غیــر الملاعــن لجــواز أن یكــذب الملاعــن نفســه فیثبــت نســ

  .1قبول هذا الإقرار تسجیلا للفاحشة على المرأة 

ألا بــذكر المقــر أنــه ولــد مــن الزنــا لأن الزنــا جریمــة لا تصــلح أن تكــون ســببا للنســب الــذي  -2

واالله جعـل لكـم مـن : " هو نعمة من نعم االله تعالى التي امتن بهـا علـى عبـاده، یقـول جـل شـأنه

   72النحل •  2دةفكم بنین وحأنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواج

أن یكون المقر له بالبقوة مما یولد لمثل المقر بأن تكون سنهما تحتمل ذلك، فلو كـان فـي  -3

سنین متساوین أو متقاربین بحیـث لا یولـد أحـدهما للآخـر، بطـل الإقـرار لاسـتحالة هـذه الـولادة 

  .3ولا یثبت النسب

المقــر علــى الآخــر، وإذا كــان المقــر لــه غیــر ممیــز ثبــت النســب دون  أن یصــدق المقولــة -4

حاجــة إلــى تصــدیق لأن هــذا الإقــرار فیــه منفعــة أدبیــة لهــذا الصــغیر بإثبــات نفســه بعــد أن كــان 

مجهــولا ومنفعــة مادیــة غالبــا لحاجتــه إلــى مــن یقــوم بشــؤونه والإنفــاق علیــه وإذا بلــغ وأنكــر هــذا 

مـع الملاحظـة أن  الابـنمـن الأب أو  الإبطـالبت لا یقبـل النسب فلا یسمع لأن النسب متى ث

فـإذا تـوافرت هـذه . لم تشترط تصدیق المقولة بالبنوة سواء كـان ممیـزا أو غیـر ممیـز 44المادة 

الشروط ثبت النسب وصار المقر له ابن للمقر من ثمة تكـون لـه جمیـع مـا للأبنـاء مـن حقـوق 

 .على والدیهم منها النفقة والمیراث

                                                           
  396، ص 2005محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  1

  .12 الآیةالنحل سورة  2

  155، ص1987أحمد محمود الشافعي، الطلاق وحقوق الأولاد والأقارب،  3
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ثبـــت نســـب الولـــد مـــن الرجـــل الـــذي یقـــر بأبوتـــه یثبـــت نســـبه مـــن المـــرأة التـــي تقـــر كمـــا ی  

بأمومتها اله إذا توافرت الشروط التي أوصفناها ما عدا الشـرط الثـاني حیـث یثبـت النسـب ولـو 

ابنهــا مــن غیــر زواج لأن ولــد الزنــا یثبــت نســبه مــن أمــه و إن كــان لا یثبــت نســبه  بأنــهأقــرت 

  .1ممن زنی بها

ویقتصر النسـب علیهـا إذا لـم تكـن زوجـة ولا معتـدة، أمـا إذا كانـت المـرأة المقـرة زوجـة،   

فــإذا أقــرت أن الولــد ابنهــا مــن زوجهــا، فــلا یثبــت النســب مــن زوجهــا إلا إذا صــدقها الــزوج فــي 

ذلــك الإقــرار لأن إقرارهــا فــي هــذه الحالــة یتضــمن تحمیــل النســب علــى غیرهــا وهــو الــزوج فــإن 

  البیئة على أن الولد على فراشه ثبت النسب منهما معا صدقها أو أقامت 

المـؤرخ فـي  14/514: وقد أشارت المحكمة العلیا إلى الإقرار بالأمومـة فـي القـرار رقـم  

 من المقرر قانونا أن النسب یثبت بالإقرار بالأمومة متى كـان هـذا القـرار 12/  12/  1998

أم المطعــون ضــده اعترفــت بأنــه ابنهــا ، ولمــا كــان مــن ثابــت فــي قضــیة الحــال أن ."2صــحیحا

وأن اعترافهــا كــان صــحیحا، وكمــا یصــح إقــرار الرجــل والمــرأة یصــح إقــرار الولــد بــأبوة شــخص 

معین أو بأمومة امرأة معینة ویشترط فیه كذلك ما یشترط فـي الإقـرار بـالبنوة، فیجـب أن یكـون 

  المقر

المقر له مطلقا ویزید إقراره بـالأبوة ألا مجهول النسب وأن یولد مثله مثل المقر له وأن یصدقه 

  .3یصرح أنه أبوه من الزنا

 إقرار بالنسب محمول على الغیر: ثانیا 

                                                           
یة قها وقضاء النسب، الرضاع، الحضانة، نفقة الأقارب، دار عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلام 1

  .99، ص 1961الكتاب العربي، مصر، طبعة 
، 2000بي، مهادي الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، نیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، بلحاج العر2

  .52مر
  98، مرجع سابق، ص عبد العزیز عامر 3
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هــو إقــرار نســب فرعــي، أي الإقــرار بقرابــة فیهــا واســطة بــین المقــر والمقــر لــه، ومثالــه   

حمــل  الإقـرار بــالأخوة أو العمومــة، ومــا یلاحـظ علــى هــذا الإقــرار أنــه لا یثبـت بــه النســب ممــن

علیــــه، باعتبــــار أن الإقــــرار حجــــة قاصــــرة علــــى نفــــس المقــــر ولا یســــري علــــى غیــــر المقــــر إلا 

بتصدیقه، والإقرار بالأخوة أو العمومة هـو إقـرار بالنسـب محمـول علـى الغیـر وحتـى ینـتج أبـوه 

  :لابد من توفر جملة الشروط التي سبق بیانها بالإضافة إلى أحد الشوطین التالیین

ل علیه النسب لهذا الإقرار، فمن أقر بأن فلانا أخاه أو عمـه یشـترط لثبـوت تصدیق المحمو  1

نسبه أن یصدقه أبوه فیه أو جـده، لأن الإقـرار حجـة قاصـرة علـى نفـس المقـر لا یلـزم بـه غبـره 

إلا بتصدیقه، كما أن الآثار الناتجـة عـن هـذا الإقـرار یلتـزم بهـا المقـر دون غیـره مـن الأقـارب، 

قر له بالأخوة فقیرا وجبت نفقته على أخیه المقـر، أمـا إذا صـدقه أبـوه فیعتبـر فإذا كان مثلا الم

إقــرار بـــالبنوة وبالتـــالي بثبـــوت نســـبة مـــن أبیـــه تثبــت الأخـــوة بینـــه وبـــین بقیـــة الأبنـــاء وتكـــون لـــه 

  . حصته في المیراث من أبیه

  .1ه، أو تصدیق ورثة المقر علیه بعد وفاتهدعواإقامة البنیة من المقر على صحة  2

وفــــي الأخیــــر یجــــدر بنــــا أن نبــــین أن الإقــــرار بالنســــب غیــــر التبنــــي، لأن الإقــــرار هــــو   

اعتراف نسب حقیقي لشـخص مجهـول، ولأنـه یعـد وسـیلة لإثبـات النسـب و إظهـاره، أمـا التبنـي 

تتحقــق ولــو كــان الشــخص معــروف الأب،  ينبــالتبفإنــه منشــئ للنســب، لأن البنــوة التــي تثبــت 

  فهو یثبت بنوة

یمنـع التبنـي : "مـن قـانون الأسـرة علـى مـا یلـي 46ثابتة بحكم القانون، وفي هـذا نصـت المـادة 

  ". شرعا وقانونا

 إثبات النسب عن طریق البینة: الفرع الثاني

                                                           
توفیق الشندالي، فسخ عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، منكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة  1

  185، ص2013لجزائر ،ا
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تعتبر البیئة أقوى حجة و أقوى الأدلة الإثبات النسب، فإذا ظهـر النسـب بـالإقرار یبقـى  

لاحتماله الـبطلان بالبیئـة، وعلـى هـذا فـإن الرجـل الـذي یـدعي بنـوة طفـل ویقـیم بینـة غیر مؤكد 

  على دعواه یكون أحق به من الذي یقر بنسبه فقط

ـــین أو رجـــل وامـــرأتین عنـــد أبـــي حنیفـــة   البیئـــة التـــي یثبـــت بهـــا النســـب هـــي شـــهادة رجل

نـد الشـافعیة والحنابلـة ومحمد ابن الحذیفة، وشـهادة رجلـین فقـط عنـد المالكیـة، وجمیـع الورثـة ع

بالرغم من اختلاف آراء الفقهاء في النصاب اللازم للبیئة، فإن المشرع لـم یوضـح  1أبو یوسف

  .ذلك، ما هو معمول به شهادة رجلین أو رجل وامرأتین

لقـد ثبــت عــن النبـي صــلى االله علیــه وسـلم أنــه أجــاز شـهادة القابلــة فــي حالـة مــا إذا قــام  

شــأن الخــلاف فــي الــولادة، وكــذا فــي تعیــین المولــود، وهــي مســالة لــم نــزاع بــین الــزوج وزوجتــه ب

یتطرق إلیهـا المشـرع، وعلیـه یـتم اللجـوء إلـى أحكـام الشـریعة الإسـلامیة حسـب مـا نصـت علیـه 

من قانون الأسرة كل ما لم یرد النص علیه في هذا القـانون یرجـع فیـه إلـى أحكـام  222المادة 

  "الشریعة الإسلامیة

ادعت الزوجة الـولادة فـي وقـت معـین وأنكـر الـزوج حـدوثها، أو ادعـت أن حیث أنه إذا  

المولــود هــو ذلــك الولــد وأنكــره الــزوج أو ورثتــه بعــد وفاتــه فإنــه یكفــي فــي إثبــات مــا ینكــره الــزوج 

مســألة إثبــات النســب تختلــف  -. شـهادة قابلــة أو الطبیــب المخــتص الــذي یباشــر عملیــة الــولادة

عي علیـه أو بعـد مماتـه، أو كانـت تتعلـق بنسـب أصـلي أو فرعـي، ما إذا كانت حال حیاة المـد

وحـال حیـاة الأب أو الابـن سـمعت الـدعوى ) كـالأبوة والبنـوة(فإذا كانت الـدعوى بأصـل النسـب 

ولــو كانــت مجــردة مــن أي حــق أخــر كــالإرث والنفقــة، لأن النســب فــي هــذه الحالــة یصــح أن 

  .یكون ضمن دعوى حق أخر

                                                           
  .165، ص 2001نباسي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، النار الجامعیة، رمضان علي السید الشر  1
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مــا إذا كانــت دعــوى النســب بعــد الوفــاة ، أو كانــت الــدعوى تتعلــق بإثبــات نســب فرعــي  

فـإن الـدعوى لا تسـمع إلا إذا كانـت ضـمن حـق ) حال حیاة المدعي علیـه كـالأخوة أو العمومـة

 .آخر

اث مــن المــدعي علــى الورثــة فتطلــب البینــة عندئــذ مــن كــان ترفــع دعــوى مطالبــة بــالمیر 

  ).المدعي أنه ابن المتوفي فیقدمها ویحكم له بالنسب والمیراث

فلا یجوز في هذه الحالة أن یقصد النسب لذاته، وإنما المقصـود بالـذات هـو مـا یترتـب  

  .1علیه من حقوق النفقة والإرث فإذا ما ثبت حق المدعي قصدا ثبت النسب ضمنا

حكمة من ذلك أنه إذا كان المدعي علیه ما كان في حكـم الغائـب، والغائـب لا یصـح ال 

  . من قانون الإجراءات المدنیة 85طبقا لنص المادة  2اعالقضاء علیه فصا ویصح تب

وفي الأخیر، تقصد بالبیئة الدلائل التي تؤیـد وجـود واقعـة مادیـة وجـودا حقیقیـا بواسـطة  

  .وسائل الإثبات الواردة في قانون الإجراءات المدنیة السمع أو البصر أو غیرهما من

وتكون الشهادة بمعاینة المشهود به، أو إسماعه إذا رأى الشـاهد مـا یشـهد بـه أو سـمعه  

بنفســه جــاز لــه أن یشــهد، وإذا لــم یــره أو یســمعه فــلا یحــل لــه أن یشــهد لقولــه صــلى االله علیــه 

  .على مثلها فاشهد أو دع: وسلم؛ ترى الشمس؟ قال

وعلیــه فالتســامح هــو انتشــار الخیــر واشــتهاره بــین النــاس، وقــد اتفــق المــذاهب الأربعــة  

علـــى جـــواز إثبـــات النســـب بشـــهادة الســـماع، كمـــا هـــو الحـــال فـــي الـــزواج أو الـــدخول بالزوجـــة 

  .والرضاع والولادة والوفاة

                                                           
  211احمد فرج حسین، المرجع السابق، ص  1
  .292یة، المرجع السابق، ص قعبد الفتاح ت 2
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والحكمــة مــن ذلــك أن هــذه الأمــور لا یطلــع علیهــا إلا خــواص مــن النــاس فــإذا لــم تجــز  

هــا الشــهادة بالســماع أدى ذلــك إلــى الجــرح وتعطیــل الأحكــام المترتبــة علیهــا كــالإرث وحرمــة فی

  . 1الزواج

 إثبات النسب بالطرق العلمیة: الفرع الثالث 

علـــى الطـــرق العلمیـــة كوســـیلة لإثبـــات  05/  02نـــص قـــانون الأســـرة المعـــدل بـــالأمر   

یجـوز للقاضـي اللجـوء إلـى : "والتـي تـنص علـى أنـه 02منـه فقـرة  40النسب وذلـك فـي المـادة 

 .الطرق العلمیة لإثبات النسب

ضـاء ولقد جاء هذا التعدیل متماشیا مع التطور العلمي لوسائل الإثبات، بعـدما كـان الق 

لــم یعتبــر الطــرق العلمیــة  -قبــل التعــدیل  -یــرفض اللجــوء إلیهــا علــى أســاس أن قــانون الأســرة 

،  15/  10/ 1999كوســیلة لإثبــات النســب، ویظهــر ذلــك بجــلاء فــي القــرار الصــادر بتــاریخ 

أن قضــــاة  -مــــن قضــــیة الحــــال  -متــــى یتبــــین : حیــــث قضــــت المحكمــــة العلیــــا بمقتضــــاه أنــــه

یــد الحكــم المســتأنف القاضــي تعیــین خبــرة طیبــة قصــد تحلیــل للوصــول ضــوا بتأبقالمجلــس لمــا 

 40إلى تحدید النسب خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شـرعا وقـانون طبـق الأحكـام المـادة 

ومـا بعـدها مــن قـانون الأسـرة، فــإنهم بقضـائهم كمـا فعلــوا قـد تجـاوزوا ســلطتهم وعرضـوا إقــرارهم 

  . 2للنقص

الطبیة طرق علمیة لإثبات رابطـة النسـب، أهمهـا التعـرف علـى وبعد أن ابتكرت العلوم  

حقیقــة الأنســاب بفحــص الــدم والبصــمة الوراثیــة لأي شــخص، مــع إقرارهــا مــن طــرف المجــامع 

الفقهیة، أمكن اللجـوء إلیهـا لإثبـات نسـب الطفـل فـي القـانون الجزائـري باسـتحداث الفقـرة الثانیـة 

الــذكر، دون أن یثیــر المشــرع إلــى القیمــة القانونیــة مــن قــانون الأســرة، الســالفة  40مــن المــادة 

                                                           
  164-163باصي، المرجع السابق، ص نرمضان علي الشر  1

، 2001، المجلــة الفضــائیة، عــدد خــاص، ســنة  15/  06/ 1999صــیة فــي اقــرار المحكمـة العلیــا، غرفــة الأحــوال الشخ 2

  .88ص
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لهـــذه الطـــرق العلمیـــة فـــي مجـــال إثبـــات النســـب، أي إلـــى مـــدى حجیتهـــا وســـلطة القاضـــي فـــي 

تقدیرها، وفیما إذا كان الأمر یبقى خاضعا للقواعد المنوطة بالخبرة العلمیـة، أم بقواعـد خاصـة 

  .1بهذه الطرق العلمیة

قصـــود بـــالطرق العلمیـــة لإثبـــات النســـب هـــي الطـــرق والـــذي یجـــب توضـــیحه هنـــا أن الم 

العلمیة القاطعة ولیس الطرق العلمیة الظنیـة، فهـذه الأخیـرة تفیـد فـي الحصـول علـى دلیـل نفـي 

قاطع دون أن تفیدنا في الحصول على دلیل إثبات مؤكد لأنها تقوم على فحص الدم الفصـیلة 

  التي ینسب

جة والولد، فإذا كانت فصیلة دم الطفل مخالفة لمقتضیات تناسـل فصـیلتي إلیها دم الزوج والزو 

الزوجین فهذا یعني أن الزوج لیس هو الأب الحقیقي للطفـل علـى وجـه التأكیـد، مـا إذا ظهـرت 

فصـــیلة دم الطفـــل موافقـــة لمقتضـــیات تناســـل فصـــیلتي دم الـــزوجین، فهـــذا یعنـــي أن الـــزوج قـــد 

 .نیكون هو الأب الحقیقي وقد لا یكو 

أمــا بالنســبة للطــرق العلمیــة القاطعــة فهــي تعتمــد علــى حمــض معــین موجــود فــي جســم  

الإنسان، ومن خـلال تركیبـة هـذا الحمـض نجـده یحتـوي علـى جـزء معـین یحمـل صـفات وراثیـة 

خاصة بكل فرد والتي تبقى ملازمة له مدى الحیاة، ویطلق على هذه الصفات تسمیة البصـمة 

  .الوراثیة الخاصة به

الأحــد المــواد  ADNولمعرفــة البصــمة الوراثیــة لشــخص مــا یــتم فحــص الحمــض النــووي  

ي أو اللعـــاب، أو لأحــد أنســجة الجســـم كــاللحم أو الجلـــد أو نــالســائلة فــي جســـمه، كالــدم أو الم

مــواد أخــرى كالشــعر والعظــام، وهكــذا یمكــن اعتبــار هــذا الفحــص دلیــل نفــي أو إثبــات بطریقــة 

  .أكیدة في كثیر من المجالات

                                                           
صالح بو عرارة ، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضـوء التعـدیلات الجدیـدة فـي قـانون الأسـرة، مـذكرة ماجسـتیر ،  1

  .وما بعدها  39، ص 2007كلمة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة 
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فإذا توافق الحمض النووي للأم والطفل فإنها تؤدي إلـى تخـریج تركیبـة وهـذه الأخیـرة لا  

توجــد لا توجــد إلا عنــد شــخص واحــد فقــط وهــو الأب الحقیقــي، فــإذا وجــدت هــذه التركیبــة عنــد 

  .1المدعى علیه فهذا یعني أنه الأب الحقیقي الذي منه كان الطفل

 99.07میــة تصـل حســب الخبــراء والأطبــاء إلــى نســبة إن دقـة ثبــوت النســب بهــذه الطریقــة العل

مـــرة، وتقـــول التقـــاریر أن التطـــور العلـــوم بشـــان 2 .000.  000 /01ونســـبة الخطـــأ فیهـــا % 

  %.100الحمض النووي كفیلة بالوصول في ظرف زمن قصیر إلى نسبة 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

، 1997، سنة 1قوق، عمحمد ابوزید، نور التقدم البیولوجي في إثبات النسب، مجلة الح 1

  .وما بعدها 276ص



الفصل الأول                                              الحمایة المدنیة لحق الطفل في النسب       
 

 
29 

 ثار المترتبة عن حق الطفل في النسب الآ : الثانيالمبحث 

 25سط المشرع حمایته على الجنین في بطن أمه وقبل ولادته دلـك بـنص المـادة بقد ل   

على أن الجنـین یتمتـع بـالحقوق التـي یحـددها القـانون بشـرط :"من القانون المدني على  2فقرة 

ونیـــة یمنحهـــا الشخصـــیة القان 01 ةجـــاءت صـــریحة فـــي فقـــر  25، كمـــا أن المـــادة "أن یولـــد حیـــا

تبـــدأ شخصـــیة الإنســـان بتمـــام ولادتـــه حیـــا وتنتهـــي :" لـــك بقولهـــاذللإنســـان بمجـــرد ولادتـــه حیـــا و 

من استقراء هذه المادة نجـد أن المشـرع قـد بسـط حمایتـه لهـذا الطفـل قبـل أن یولـد وبعـد " بموته

د وبعـد ولادتـه یمنحـه الشخصـیة ولادته قبل الولادة یعطیه الحمایة الكافیة التي تسمح لـه بـالوجو 

سـنتناوله بالدراسـة القانونیة والتي تأهله لاكتساب كل الحقـوق التـي یعطیهـا لـه القـانون وهـو مـا 

  ین الموالیینبفي المطل

  اللصیقة بشخصیة الطفل  الآثار : المطلب الأول

 الأخـــرى تكـــریس حـــق الطفـــل فـــي الحیـــاة یســـتلزم الاعتـــراف لـــه بالعدیـــد مـــن الحقـــوق إن  

  .اللصیقة بشخصیته، منها الحق في الهویة الذي یشمل الحق في الاسم والنسب 

   الاسمحق الطفل في  : الفرع الأول

طفــل نحــو مقــرر لكــل إنســان، و مــن ثــم فل هــو حــق لصــیق بالشخصــیة علــى الاســمإن 

  .1و هذا طبیعي الاسمحق 

: االله علیـه وسـلمصلى الأسماء؛ قال  بأحسنو قد دعا رسولنا الكریم إلى تسمیة الطفل 

، فهــذه دعــوة واضــحة 2"إنكــم تــدعون یــوم القیامــة بأســمائكم و أســماء آبــائكم فأحســنوا أســماءكم"

سـمه إن إرد الحـق فـي تغییـر فـللان اختیـار إسـم طفلهمـا، كمـا أن على ضرورة أن یحسن الوالـد

                                                           
  119، ص2001عة، الإسكندریة، طبون بدل، المكتب الجامعي ، طفعصام أنور سلیم، حق ال  1

2
   .یسیر في اللفظ باختلافرواه ابوداوود،ورواه ابن ماجه  
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مـن قـانون الحالـة المدنیـة، وقـد  56و55في المـادة ص ن ما معنی سیئة وهو یحمل سمالإكان 

أن غیر إسم عاصیة، فعـن عمـر رضـي االله عنـه أن  صلى االله علیه وسلمثبت عن رسول االله 

  .جمیلةصلى االله علیه وسلم ابنة لعمر كان یقال لها عاصیة فسماها رسول االله 

لتــأثیر علــى الحالــة الحســن الــدور الكبیــر فــي ا الاســمإذا قیــل أن الأســماء لا تعلــل فــإن  

، و الحقیقـة 1رهبـجـاز لـه اختیـار غیـره عنـد ك اسـمهالنفسیة للشخص ولما كـان الطفـل لـم یختـر 

و إنمـا أحالنـا  للطفـل الاسـملم یحدد على من تقع مسـؤولیة اختیـار  2أن قانون الأسرة الجزائري

ســواء كــان ذكــر أو أنثــى  فالطفــل،  64إلــى قــانون الحالــة المدنیــة و بالضــبط إلــى نــص المــادة 

 ینسـب" 41بنسب إلى أبیه أي یحمل لقب الأب دون الأم و هذا ما یتبناه قانون الأسرة المادة 

  ".'ولم ینقه بالطرق الشرعیة الاتصالالولد لأبیه من كان الزواج شرعیة و أمكن 

و أما إذا كان الطفل مجهول النسب فإن ضابط الحالة المدنیة هـو الـذي یقـوم بتسـمیته 

في حالة ما إذا كان الطفل معلوم الأم و مجهول الأب مثل ولد الزنا فـي هـذه الحالـة الأم هـي 

من قانون الحالة المدنیـة و المـادة 3 64، و یلحق ینسبها حسب نص المادة بتسمیتهالتي تقوم 

مجـرد التسـمیة بـل مـن حـق هـذا الطفـل كمـا  الاسـممن قانون الأسرة، ولا یكتمل الحـق فـي  41

تعــالیم الشــریعة الإســلامیة أن یســمي باســم حســن غیــر منضــوي علــى تحقیــر أو مهانــة أكــدت 

  .4الكرامة الطفل

                                                           
 ص، 2009سنة )  1، دار الثقافة للنشر و التوزیع، طبعة طبیق، حقوق الطفل بین النظریة و التالجزرجية جبار بعرو 1

49.  

 12-50:مم بالأمر رقم متعدل و المتضمن قانون الأسرة الجزائري المالم و 1984في یونیو  المؤرخ 11-84: القانون رقم2

  .2015فبرایر  27في المؤرخ 

المـــؤرخ فـــي  08-14قــم المحــل والمـــتمم بالقـــانون ر  1970/02/19 تعلـــق بالحالـــة المدنیــة الصـــادر فـــيمال 70-20الأمــر 3

  . 2014أوت 09

الاقتصــادیة والسیاســیة، كلیـــة و زائریــة للعلــوم القانونیــة جلــة الجعلــي فیلالــي، حمایــة الطفــل فــي قــانون الأســرة الجزائـــري، الم4

  .47 ص، 2001، 1رقم  39الحقوق بن عكنون، الجزء 
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علــى  منــه 120كمــا ضــمن قــانون الأســرة نفــس الحــق للطفــل المكفــول، فنصــت المــادة  

یجب أن یحتفظ الولد المكفـول بنسـبه الأصـلي إذا كـان معلـوم النسـب و إن كـان مجهـول : "أنه

 .من قانون الحالة المدنیة 64النسب تطبق علیه أحكام المادة 

یجــب أن : "مــن القــانون المــدني بقولــه 28وهــذا مــا أكــده المشــرع الجزائــري فــي المــادة  

ویجـب أن تكـون الأسـماء . شـخص یلحـق أولادهفـأكثر ، ولقـب ال واسـمیكون لكل شـخص لقـب 

  ."دین من أبوین غیر مسلمین و المول للأطفالجزائریة ، وقد یكون خلاف ذلك بالنسبة 

مــن ممیــزات شخصــیة الطفــل فإنــه لا یجــوز التنــازل  الاســمیجــدر الإشــارة إلیــه عمومــا أن  ومــا

 .عاتق الأفراد واجبا یضعه القانون على الاسمعنه أو التصرف فیه، كما یعتبر حمل 

  حق الطفل في النسب: الفرع الثاني 

إن من أبسط و أهم الحقوق التي تخول للطفل أثناء ولادته هي حقه فـي الانتسـاب إلـى 

للطفل سـواء ولـد مـن  والدیه إلا أن السؤال الذي یطرح هو هل یقر المشرع الجزائري هذا الحق

  .؟ و هذا ما سنحاول الإجابة عنهغیرهزواج أو 

بشـرط  أبویـهإلـى  الانتسـابیعترف المشرع الجزائري بحق الطفل المولـود مـن زواج فـي 

ـــزواج بالإضـــافة للفـــراش، و مـــن حصـــلت ولادتـــه خـــلال أقـــل مـــدة للحمـــل و  ـــوافر هـــذا ال أن یت

  .أقصاها

مـن قـانون الأسـرة الجزائـري كمـا  4عرفه المشرع الجزائري فـي المـادة : وجود عقد زواج

دافــه تكــوین أســرة المــرأة علــى الوجــه الشــرعي، مــن أهیــتم بــین الرجــل و الــزواج هــو عقــد " :یلــي

ج ا، إلا أن الـزو "المحافظـة علـى الإنسـانأساسها المودة والرحمـة والتعـاون وإحصـان الـزوجین و 

 : قد یكون صحیحا كما قد لا یكون صحیح، فهل یثبت نسب الطفل في كلا الحالتین

  الزواج الصحیح: أولا
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المولود من الزواج الصحیح من كلا أبویه فـي التشـریع الجزائـري، و یثبت نسب الطفل 

 ".یثبت النسب بالزواج الصحیح" قانون الأسرة الجزائري التي جاء فیها  40هذا طبقا للمادة 

 الزواج غیر الصحیح: اثانی

، 32یكون الزواج غیر صحیح إذا أختل ركن مـن أركانـه، وفـق مـا نصـت علیـه المـواد 

قــانون الأســرة الجزائــري، إلا أن وجــود العقــد و إن كــان غیــر صــحیح یعتبــر مــن  34ن و 33

شــبهة، و لهــذا اعتــرف المشــرع الجزائــري بحــق الطفــل المولــود مــن هــذا الــزواج بالانتســاب إلــى 

یثبــت النســب بنكــاح الشــبهة، : "مــن قــانون الأســرة الجزائــري 40كـلا والدیــه طبقــة الــنص المــادة 

 .1من هذا القانون 34و  33، 32خول طبقا للمواد أو بكل زواج تم نسخه بعد الد

  حق الطفل في الجنسیة  : لثالفرع الثا

یــد انتمــاء شــخص إلــى دولــة مــا، ویتحصــل الطفــل فت الجنســیة رابطــة قانونیــة سیاســیة  

علـى الجنســیة إمــا عــن طریــق الـدم أیــن یأخــذ الولــد الشــرعي جنسـیة أبیــه أو أمــه، وهــو المعیــار 

الدول العربیة والأوروبیة كأسـاس لمـنح الجنسـیة ، اسـتنادا إلـى مجموعـة معظم  الذي أخذت به

من الاعتبارات من بینهـا المحافظـة علـى الجـنس البشـري وطابعـه الحضـاري، وإمـا عـن طریـق 

رابطــة الإقلـــیم أیــن تمـــنح الجنســـیة لكــل مولـــود علـــى إقلــیم الدولـــة علـــى اعتبــار أن القـــرد یتـــأثر 

  .ینحدر منه ما یتأثر بالأصل الذيبالبیئة التي یعیش فیها أكثر م

  .شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة :ولاأ

                                                           
  .31،ص2005/2006لیلى جمعي حمایة الطفل، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعیة وهران،  1
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وقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بالجنســیة الأصــلیة علــى أســاس رابطــة الــدم كأصــل عــام و 

 01-05من الأمـر  07برابطة الإقلیم وفقا لشروط معینة محددة قانونا تضمنتها أحكام المادة 

  :ن قانون الجنسیة والتي نصت على أنه یعتبر جزائریاالمتضم 2005فبرایر  27المؤرخ في 

الولد المولود في الجزائر من أبـوین مجهـولین غیـر أن الولـد المولـود فـي الجزائـر مـن  '' 

أبوین مجهولین یعد كأن لم یكن قط جزائري إذا أثبت خلال قصوره انتسابه لأجنبـي أو أجنبیـة 

ــد الــذي عثــر علیــه فــي  وكــان ینتمــي إلــى جنســیتهما وفقــا لقــانون جنســیة أحــدهما، ویعتبــر الول

 .لاف ذلكخالجزائر مولود فیها ما یثبت 

ماة في شهادة میلاده دون بیانات سالولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم م

  ".تمكن من إثبات جنسیتها أخرى

  بناء القصر الذین اكتسب والدهممن نفس الأمر فقد منحت الجنسیة للأ 17أما المادة 

وفي حالة فقدانهم أو تجریدهم منها فلا یمتد أثار التجرید والفقد إلیه، وقد . الجنسیة الجزائریة

سهل المشرع طرق إثبات الجنسیة من أجل حمایة هذا الحق، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة 

الجنسیة على أساس الشهادة العلیا أیضا في العدید من قراراتها التي قضت بإمكانیة إثبات 

  .التي تضمنها عقد اللفیف

  إثبات الجنسیة الجزائریة للطفل:ثانیا

إن الإثبات حسب القواعد العامة یعمل عموما على تأكید وجود حق أو مرکز قانون 

معین ولا یخرج إثبات الجنسیة عن ذلك ، فإذا كانت الجنسیة وفقا لمفهومها الوظیفي صفة 

انتمائه إلى دولة معینة ومن یتمتع بما یشغل مركز قانوني معین هو مركز في الفرد تفید 

الوطني في الدولة فإن إثبات الجنسیة یعني إقامة الدلیل على تمتع الشخص بصفة الوطني 

  أو بصفة

  في الحالات المعتادة تثبت الجنسیة الجزائریة بشهادة جنسیة یسلمها وزیر العدل أو -1
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، وطبقا لتقلید معمول به تسلم المحكمة شهادة الجنسیة  34دة سلطات مؤهلة لذلك الما

 1الجزائریة ویكفي التقدم بالوثائق المطلوبة للحصول على الجنسیة وهي تبعا للحالات

فـي الجنسـیة الأصــلیة یمكـن إثباتهــا عـن طریــق النسـب بوجــود أصـلین ذكــرین مـن جهــة 

الإســــلامیة ، وحســــب عمــــوم نــــص  الأب أو الأم مولــــودین فــــي الجزائــــر و متمتعــــین بالشــــریعة

لا یشــترط أن یكــون الأصــلیین مباشــرین فیكفــي أن یوجــد أصــلین مــن الأجــداد مــثلا  32المــادة 

 .وإن یعدوا

واقعیا تظهر صعوبات تصادف المواطن في سبیل الحصـول علـى شـهادة جنسـیة لعـدم  

 بالحالة المدنیة  غیر مسجلین لكونهمامن تقدیم شهادة میلاد الأب و شهادة میلاد الجد  تمكنه

بتـــاریخ  95-32ومـــن أجـــل تفـــادي هـــذه الإشـــكالیات صـــدرت تعلیمـــة وزاریـــة تحـــت رقـــم 

1995/90/08 2  

  :تضمنت ما یلي 

حالـة عــدم تــوافر شـهادة مــیلاد الأب أو شــهادة مـیلاد الجــد إرفــاق ملـف طالــب الجنســیة  

ونفـس الوضـع بالنسـبة وفـاة الأب علـى أن تتضـمن هـذه الأخیـرة تـاریخ و مكـان الـولادة  بشهادة

  .شهادة میلاد الجد لعدم وجود

                                                           
  المتضمن قانون الجنسیة  2005فبرایر  27المؤرخ في  01-05من الأمر  32المادة   1

  المجالس القضائیةإلى كل  1995/09/08 بتاریخ 32/95 العدل تحت رقمتعلیمیه وزارة  - 2
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فــي حالــة عــدم وجــود شــهادة مــیلاد ووفــاة : د فقــط جــبالنســبة لل حالــة قبــول عقــد اللفیــف 

للجـد شـرطه "عقـد لفیـف "بسبب عدم تسجیله بالحالة المدنیة ، یرفق طالب الجنسیة ملفـه  الجد

ولـد فیهـا الجـد، وتكـون الكلمـة للمحكمـة إن الشاهدین مولودین في الفترة الزمنیة التي  أن یكون

  .صحة هذا العقد ظهر ما یخالف

وتمثل :  32-02 تسلیم شهادة الجنسیة عن طریق الحیازة الظاهرة وفقا لنص المادة -2

الحالة الظاهرة مجموعة الوقائع العلنیة المشهورة التي تثبت أن المعني بالأمر وأبویه كانوا 

و معترف لهم بهذه الصفة من جانب السلطات والأفراد،وللتحقق  الجزائریة یتظاهرون بالصفة

  .من حیازة الحالة الظاهرة یستعان بالتحقیقات الملائمة للتطبیق السلیم لهذه الحالة

  بالنسبة للولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده من غیر - 3

  .یلاده وشهادة مسلمة من الهیئات المتخصصةبیانات أخرى تثبت جنسیته بتقدیم شهادة م

  یتوجب قانونا على كل من: " أنه 1996ماي  21وقد جاء في القرار الصادر بتاریخ 

یدعي حق اكتسابه الجنسیة الجزائریة الأصلیة أن یثبت ذلك بانتسابه لذكرین من أصوله ولدا 

بكل الوسائل و عن طریق حیازة الجزائر، ویتمتعان بالشریعة الإسلامیة كما یجوز إثباتها  في

  .1"خاصة الحالة الظاهرة

  المالیة للطفل  الآثار : المطلب الثاني

تعتبر النفقة والمیراث من أهـم الحقـوق الخاصـة بالطفـل، فالطفـل یحتـاج إلـى نفقـة أهلـه  

علیه طالما لا یستطیع الإنفاق على نفسه وتلبیة حاجیاته، ذلـك نظـرا لصـغر سـنه، فالنفقـة فـي 

 .الحالة هي حق للطفل من جهة، والتزام یقع على عاتق أبویه من جهة أخرىهذه 

                                                           
  .120، ص 1،العدد1996، المجلة القضائیة، 136077، ملف رقم 21/05/1996ش، .أ.المحكمة العلیا، ع  1
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كما یثبت للطفل الحق في المیراث بنـاء علـى رابطـة النسـب، فبمجـرد مـیلاده حیـا یثبـت  

  .له هذا الحق سواء كان ذكرا أو أنثى

الثـاني إلـى  الفـرعالأول، وفـي  الفـرعتطرق إلى حق الطفل في النفقة وذلك في نحیث س 

  .حق الطفل في المیراث

  حق الطفل في النفقة: الفرع الأول 

تطــرق المشــرع الجزائــري إلــى أحكــام النفقــة فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الثــاني تحــت  

مـن قـانون الأسـرة الجزائـري المعـدل بموجـب  80إلـى  74عنوان انحلال الزواج في المواد مـن 

   02-05الأمر

، تقـدیر شـخاص المـدینین بهـا ریـف النفقـة والأحیث سـتعالج مـن خـلال هـذا المطلـب تع 

 .وتاریخ استحقاقها  قیمة النفقة

 تعریف النفقة والأشخاص المدینین بها :ولاأ

 :من قانون الأسرة على ما یلي 78،76،75نصت المواد  

تجب نفقـة الولـد علـى الأب مـا لـم یكـن لـه مـال، فبالنسـبة للـذكور إلـى سـن الرشـد، : 75المادة 

ــة مــا إذا كــان الولــد عــاجزا  عقلیــة أو بدنیــة أو  لإعاقــةوالإنــاث إلــى الــدخول، وتســتمر فــي حال

  "مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

  ".على الأم إذا كانت قادرة على ذلكفي حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد : 76المادة 

تشـــــمل النفقـــــة، الغـــــذاء، الكســـــوة، العـــــلاج، الســـــكن أو أجرتـــــه، ومـــــا یعتبـــــر مـــــن :" 78المـــــادة 

  ".الضروریات في العرف والعادة

  :ومن خلال هذه النصوص یمكن التوصل إلى ما یلي
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 تعریف النفقة -أ 

على أنها ما به قوام معتاد على اختلف الفقهاء في تعریفهم للنفقة، فقد عرفها المالكیة 

اما وكسوة ومسكن د، وإ خبزاه تحال الآدمي دون سرف، وعرفها الحنابلة بأنها كفایة من بمو 

وتوابعها، أما المتقدمون من الأحناف فقد عرفوها بأنها الطعام والكسوة والسكن، أما التعریف 

الشافعیة بأنها طعام مقدر الثاني عندهم فهو الإدرار على الشيء بما فیه بقاؤه، وعرفها 

  .للزوجة وخادمها على الزوج ولغیرهما من أصل وفرع وحیوان ما یكفیها

ومن بین فقهاء القانون تجد الدكتور بلحاج العربي عرف النفقة بأنها ما یصرفه الزوج 

على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وكل ما یلزم للمعیشة حسب المتعارف 

  .الناس، وحسب وسع الزوجعلیه بین 

من قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف  78وباستقراء المادة 

النفقة وترك ذلك إلى الفقه، وإنما اكتفى بذكر مشتملاتها التي جاءت على سبیل المثال لا 

  .الحصر على سبیل

  الأشخاص المدینین بالنفقة - ب

لفتي الذكر نستنتج أن النفقة تجب على الأب سا 76و 75من خلال نصي المادتین 

  .كأصل عام، واستثناء تجب على الأم

وعلى المولود  ":نفقة الولد واجبة على الأب بحكم الشرع والقانون، قال االله تعالى :نفقة الأب

 1"بالمعروف سوتهنله رزقهن وك

كما أوجب المشرع الجزائري الإنفاق على الأبناء وقید ذلك بشروط نص علیها في 

  : ج، وتتمثل هذه الشروط فیما یليق إ  75المادة 

                                                           
  188سورة البقرة الآیة  1
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في هذه الحالة تجب نفقة : أن یكون الولد فقیرا لا مال له وغیر قادر على الكسب -

  ب المادةالولد على أبیه، بالنسبة للذكر حتى بلوغه سن الرشد، وسن الرشد حس

سنة كاملة، ویبقى الأب  19ج  إمن ق  7من القانون المدني الجزائري و المادة  40/02

ملزما بنفقة ولده إذا كان هذا الولد عاجزا عن الكسب بسبب مرض عقلي أو بدني، أو بسبب 

في أج، أما بالنسبة للإناث فتمتد نفقتهن على الأب  75مزاولته للدراسة، طبقا لنص المادة 

  . غایة الدخول بهن فتنتقل النفقة إلى الزوجإلى 

وكذلك على نفسه وذلك بالقدر الذي : أن یكون الأب قادرا على الإنفاق على أولاده -   

یكفیه لتلبیة حاجیاته وتتحقق هذه القدرة إما بیساره، أو بقدرته على الكسب بممارسته لعمل 

  . معین

نفقة الأولاد على أمهم في حالة عجز من ق أج على وجوب  76نصت المادة  :نفقة الأم

الأب وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته وأولاده، شرط أن تكون هذه الأخیرة قادرة على 

ذلك، بان یكون لها مالا من عمل معین، وكذلك نفس شرط عدم قدرة الأولاد على الكسب أو 

 .1میتانفس الشيء ینطبق علیها إذا كان الأب غائبا أو مفقودا أو . عجزهم

 تقدیر قیمة النفقة وتاریخ استحقاقها -2

أنــــه فــــي حالــــة رفــــض الأب الإنفــــاق علــــى أولاده  80و 79مــــن خــــلال نــــص المــــادتین 

القصر دون أي سبب شرعي، فلهم أن یتقدموا إلـى القضـاء بموجـب عریضـة افتتاحیـة یطلبـون 

هــذه النفقــة ویحــدد فیهــا حقهــم فــي النفقــة، ممثلــین مــن قبــل أمهــم وبعــدها یقــوم القاضــي بتقــدیر 

  .تاریخ استحقاقها

  تقدیر قیمة النفقة : أولا 

                                                           
في كفالة الحقوق المالیة والمعنویة للطفل في قانون الأسرة الجزائري، مقارنة بالفقه الإسلامي،  اءبالآكمال لدرع، مسؤولیة  1

 196، ص2002، 2مجلة المعیار، جامعة قسنطینة، ع| 
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یراعـــي القاضـــي فـــي تقـــدیر النفقـــة حـــال الطـــرفین : مـــن ق أج علـــى 79تـــنص المـــادة   

وظــروف المعــاش ولا یراجــع تقــدیره قبــل مضــي ســنة مــن الحكــم، نلاحــظ مــن خــلال هــذه المــادة 

فعلیــه عنــد تقــدیرها ألا یكتفــي بمــا أنــه فــي حــال اقتنــاع القاضــي بحــق المــدعي فــي طلــب النفقــة 

طلبــه المــدعي، بــل وجــب علیــه أخــذ الظــروف الاجتماعیــة والمالیــة لكــلا مــن المــدعي والمــدعى 

علیه بعین الاعتبار، وبعـد الحكـم بالنفقـة لا یجـوز للقاضـي مراجعـة قیمتهـا إلا بعـد مـرور سـنة 

وضـع أسـعار الحاجیـات  كاملة من تاریخ صـدور الحكـم بهـا، إذ یجـب أن یقـدم إلیـه أدلـة تثبـت

  الضروریة للحیاة، أو ما یتعلق بخفض القیمة النقدیة للمبالغ المحكوم بها سابقا

یمكن القول أن المشرع الجزائري قد أصاب في نصه على إمكانیة مراجعة النفقة، ذلـك   

أن الأســس التــي اعتمــدها القاضــي عنــد تقــدیره للنفقــة متغیــرة بتغیــر مســتوى المعیشــة وظــروف 

  .1تمع، بشرط مرور سنة كاملة من تاریخ الحكم بهاالمج

  تاریخ استحقاق النفقة: ثانیا 

استحقاق النفقة في الأصل یكون ابتداء من تاریخ رفع الدعوى للمطالبة بها، ولا یمكن   

الحكم بها بأثر رجعي، إلا أن المشرع الجزائري قد أورد على هذا المبدأ استثناء یقضي 

بالنفقة بأثر رجعي لمدة لا تتجاوز سنة من تاریخ رفع الدعوى بالنسبة للزوجة بإمكانیة الحكم 

وذلك بشرط تقدیم البیئة وإثبات ظروف استحقاقها وأسباب طلبها، وذلك من خلال  والأولاد،

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي : على ج التي تنص.أ.من ق 80نص المادة 

  .2لى بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوىأن یحكم باستحقاقها بناء ع

  حق الطفل في المیراث : الثاني الفرع

                                                           
دلیلة سلامي، حمایة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، منكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون خاص، معهد 1

  82، ص2008، 2007، دفعة القضاء 

امینة بوشوكة، الحقوق المالیة وغیر المالیة للطفل في قانون الأسرة الجزائري، منكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون 2

  55ص، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، سرةالأ
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إن استحقاق المیراث حق یكتسبه الطفل حتى وإن كان جنینا في بطن أمه، وذلك 

صیكم االله في یو " :مقترن بشرط ولادته حیا، هذا الحق كفلته الشریعة والقانون حیث قال تعالى

، كما أوجب المشرع الجزائري أن تكون القسمة قضائیة في 1"الأنثیینكم للذكر مثل حظ لادأو 

  .حال وجود قاصر من بین الورثة حمایة لحقه في المیراث

  حق القاصر في المیراث

لـــم یخـــرج المشـــرع الجزائـــري عـــن مـــا جـــاءت بـــه أحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة فـــي مســـألة   

ـــم تفـــرق بـــین الصـــغیر والكبیـــر فـــي حـــق كـــل  منهمـــا فـــي المیـــراث، إذ أولـــت المیـــراث، حیـــث ل

الشریعة الإسلامیة أهمیة كبیرة للفئة المستضعفة من الأطفال فیما یخص اسـتحقاقهم لنصـیبهم 

من المیراث، فجعلت للذكر ضعف الأنثى غالبـا، وهـذا الملائمـة وظیفـة كـل منهمـا فـي الحیـاة، 

  ." نالأنثییكر مثل حظ ذیوصیكم االله في أولادكم ل: " قال تعالى

  

  

  

  

  

                                                           
  11سورة النساء الآیة  1
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  الفصل الثاني

  الحمایة الجنائیة لحق الطفل في النسب
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  الحمایة الجنائیة لحق الطفل في النسب : الفصل الثاني

، وهو للطفلأن النسب حق كافة الشرائع السماویة وكذلك القوانین الوضعیة  تأقر    

رابطة الدم التي تربط الطفل بوالدیه كما تربط الأصول بالفروع فیترتب على هذا الحق معرفة 

  هویة الطفل ، ویشترط لثبوت النسب أن ینتج الولد عن زواج شرعي بین رجل وامرأة 

: غیر أن إنكار النسب أو إدعائه بغیر وجه حق ید أمرا مخالفا شرعا لقوله تعالى   

( "بائهم هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین و موالیكم أدعوهم لآ"

  )05سورة الأحزاب الآیة 

سم و الجنسیة و ت حمایة حقوق الطفل ، كحقه في الإولقد تضمنت معظم الاتفاقیا  

  .الحق في معرفة أبویه

حالات وهو الشيء الذي نص علیه قانون الحالة المدنیة فوضع قواعد لتنظیم   

والتي تبین كیفیات و أوقات التصریح  69إلى  61الأشخاص و ذلك من خلال المواد من 

  .بالموالید والأشخاص المكلفین بذلك 

كما جاء قانون العقوبات لیدعم هذه القواعد فنص المشرع الجزائري على الجرائم   

جنح التي من شأنها المتعلقة بالحالة المدنیة في قسم خاص أدرجه تحت عنوان الجنایات و ال

الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل، سواء كان هذا الطفل حدیث العید بالولادة أم لا، 

  .ان طفلا طبیعیا أو شرعیا كما لم یفرق بین ما إذا ك

مبحثین نتناول في المبحث الأول حمایة نسب الطفل بتجریم عدم  تطرق إلیه فيوسن  

عة من التحقق من نة نسب الطفل بتجریم الأفعال الماالتصریح بمیلاده والمبحث الثاني حمای

  .شخصیته
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  حمایة طفل بتجریم عدم التصریح بمیلاده : المبحث الأول

أن یكون المولود ناتج عن حق النسب من الحقوق اللصیقة بالطفل و یشترط لثبوته   

  أ على أن ینسب.من ق 41عن زواج شرعي بین رجل وامرأة حیث نصت المادة 

وهذا  1الولد لأبیه متى كانت الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم یتفه بالطرق المشروعة  

على أساسها نظام النسب ، ولقد تكفل  ىدة التي تعتبر واقعة طبیعیة یبنمن خلال عملیة الولا

ع الجزائري بتنظیم هویة الأشخاص لاسیما الأطفال وذلك بإصدار مجموعة من المشر 

النصوص القانونیة تعود أساسا إلى كل من قانون العقوبات ، قانون الحالة المدنیة وقانون 

 الجنسیة بالإضافة إلى قانون الأسرة

أساسها فضلا عما تتیحه هذه القوانین من معرفة تاریخ المیلاد والجنس والنسب وعلى   

تقررت حقوق الطفل في الجنسیة و النفقة و المیراث وهذه الحقوق تصبح تحت رحمة 

   الحالة المدنیة جیله ولأجل هذا الغرض بین فيحال عدم تس 2فلالمحیطین بالط

  ) المطلب الأول (کیفیات و أوقات التصریح بالموالید 

  )المطلب الثاني( كما بین جریمة عدم التصریح بالمیلاد 

  

  

                                                           
المؤرخ  02-05یتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم  1984یونیو سنة  9مؤرخ في  11- 84قانون رقم   1

  2005فبرایر سنة  27في 

 19عند بلوغ  40لم یعرف القانون الجزائري الطفل تعریفا یفیقا لكنه حدد سن الرشد في القانون المدني حسب المادة   2

سنة كاملة من العمر أما سن الرشد  19نون الأسرة على أن سن الرشد قصد الزواج في تمام من قا 7سنة ، ونصت المادة 

من القانون التجاري الجزائري وهو  6و 5سنة كاملة لممارسة التجارة وذلك وفق المواد  18في القانون التجاري فیحدد ب 

سنة  16ن القانوني للعمال في تمام الشخص السن السن الذي حدده قانون الإجراءات الجزائیة أما قانون العمل فاعتبر الس

  من قانون علاقات العمل المعدل والمتمم 15وهو ما أوردته المادة 
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  کیفیات و أوقات التصریح بالموالید : المطلب الأول

من قانون الحالة المدنیة على أنه یجب أن یصرح بالموالید  61لقد نصت المادة   

أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان و إلا فرضت العقوبات ) 5(خلال خمسة 

   1ج. ع.من ق 3ف  442المنصوص علیها في المادة 

  في هذه الفقرة كل من حضر ولادة طفل و لم یقدم عنها الإقرار المنصوصولقد جاء   

أیام على الأقل ) 10(علیه في القانون وخلال المواعید المحددة یعاقب بالحبس من عشرة 

بینما أوجب  2دج    16.000إلى  8.000 على الأكثر وبغرامة من) 02(إلى شهرین 

المعدل و المتمم الإبلاغ  1996الطفل لعام من قانون  14المشرع المصري في نص المادة 

المشرع المغربي فقد نظم التصریح  إنما 3ةیوما من تاریخ حدوث الولاد 15عن الموالید خلال 

 تحت رقم  2002أكتوبر  9بالولادة في قانون الحالة المدنیة ومرسومه التطبیقي الصادر في 

، وعلى  4یوما من تاریخ وقوع الولادةإذ جعل التصریح إجباریا في أجل ثلاثین  2.99.665

ما یبدوا أنه أعطى الأشخاص الملزمین بالتصریح الوقت الكافي للتصریح بموالید هم كذلك 

أنه لا یجوز لضابط الحالة المدنیة عندما لم یعلن عن الولادة و في  على 61بینت المادة 

س محكمة الدائرة التي ولد الأجل القانوني أن ینكرها في سجلاته إلا بموجب حكم یصدره رئی

فیها الطفل ، مع بیان الملخص في الهامش لتاریخ الولادة وإذا كان مكان الولادة مجهولا 

یح بالولادة في ولایتي لیختص رئیس المحكمة محل إقامة الطالب ، ویتم تمدید أجل التصر 

                                                           
  یتعلق بالحالة المدنیة 1970فبرایر سنة  19مؤرخ في  20 -70الأمر رقم  1

قانون العقوبات المعدل المتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  2

  والمتمم

المحلاوي أنیس السید ، الحمایة الجنائیة للأطفال دراسة مقارنة بین الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي ، دار الكتب  3

  111ص ) ط .د( ،  2011القانونیة ، مصر ، 

طفل في النسب من خلال مدونة الأسرة و ام ولید صالح أحمد عبد الرب ، إدریس عباسي ، الحمایة القانونیة لحق ال 4

  44 ، ص2009الحالة المدنیة ، بحث لنیل الإجازة في الحقوق ، جامعة محمد الخامس السویسي ، الرباط، 
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من الولادة ) 10(م ابیة ، فیتم التصریح خلال عشرة أیالساورة وكذا في البلاد الأجنالواحات و 

وذلك في ولایتي الواحات و الساورة بموجب ) 60(ویجوز تمدید هذا الأجل إلى ستون یوما 

  .مرسوم یحدد إجراءات و شروط هذا التمدید 

ین السابق ذكرهما و كذا البلاد ولایتالولادة في الآجال المحددة في الولا یحسب یوم   

یمدد هذا الأجل إلى أول یوم الأجنبیة، أما إذا كان آخر یوم جمعة أو صادفه یوم عطلة 

  لي یوم العطلة ، هذا فیما یخص مواعید و أوقات التصریح بالولادة أما عن الأشخاصیعمل 

لأب أو الأم أو الأطباء م وهم ا.ح.من في 62تهم المادة ددلفین بالتبلیغ عن الولادة فقد حالمك

و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة، وعندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها 

یتم تحریر شهادة المیلاد فورا ي ص الذي ولدت عنده الأم وبالتالفالمسؤول بالتبلیغ هذا الشخ

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري كان حریصا پالتبلیغ عن میلاد الطفل وذلك یبرز من  1

خلال تكلیفه للشخص الذي ولدت الأم عنده أو أي شخص آخر حضر الولادة ولو لم یكن 

 .أحد الأقارب 

كما یبین ضابط الحالة المدنیة في عقد المیلاد یوم وساعة ومكان الولادة وجنس   

سماء التي أعطیت له، وأسماء و القاب و مهنة و مسكن الأب و الأم و كذلك المولود و الأ

فحم ویتم اختیار اسم المولود من طرف الأب أو الأم أو  63بالنسبة للقائم بالتصریح م 

م ویترتب على التصریح بولادات متعددة .ح.قي 64المصرح وذلك في حالة عدم وجودهما م 

م ولقد اهتمت كل التشریعات بتوفیر حمایة شاملة .ح.ق 66إعداد عقد منفرد لكل طفل م

للطفل و یظهر ذلك من خلال توقیع معظم الدول على الاتفاقیات والمواثیق الخاصة به نذكر 

لكل طفل الحق " من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته 6منها ما نصت علیه المادة 

هو الشيء و  على جنسیة  في الحصولفي اسم عند مولده و یقید فور مولده كما له الحق 

                                                           
  المتضمن قانون الحالة المدنیة 70-20الأمر رقم  1
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وكذلك نص المبدأ الثالث   1الذي تم التوقیع علیه من طرف الجزائر في اتفاقیة حقوق الطفل

  1989من إعلان حقوق الطفل لعام 

 28على حق كل طفل في الاسم والجنسیة  وهذا ما أكده القانون المدني الجزائري في المادة 

ومن هنا  هفأكثر و أن یلحق لقب الشخص أولاد مواسإذ یجب أن یكون لكل شخص لقب  ،

تقع مسؤولیة اختیار الاسم على كاهل الأهل من جهة حسن اختیاره ، كما أن الناس یدعون 

إنكم تدعون یوم  ":رسول االله صلى االله علیه وسلم  یوم القیامة بأسمائهم و أسماء أبائهم لقول

لهذا یجب على الآباء اختیار أسماء ذات  "مائكمو أسماء آبائكم فأحسنوا أس القیامة بأسمائكم

وإذا تمت الولادة  همعنى طیب یبعث التفاؤل والأمل مراعاة ما استحبه رسولنا الكریم وما كره

من طرف ) 5(على متن سفینة خلال سفر بحري فیتم التصریح بالمیلاد خلال خمسة أیام 

د السفینة ویسجل في دفتر البحارة ، الأب أو الأم أو الغیر ویحرر عقد المیلاد من طرف قائ

وإذا توقفت السفینة في میناء أجنبیة فیسلم إلى الموظف الدبلوماسي الجزائري المسندة له 

وقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أنه لا یمكن إصدار  فح 68مهمة ضابط الحالة المدنیة م 

التي كفلتها  نةحكم بإلغاء نسب مدون في عقد مسجل بتراب دولة أجنبیة فرغم الحصا

الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة للطفل إلا أنه یمكن الاعتداء على حقوقه من طرف 

  .2الأشخاص الذین ذكرناهم سابقا فیجدون أنفسهم أمام جرائم سنتطرق إلیها لاحقا

  جریمة عدم التصریح بالمیلاد:  المطلب الثاني

تعتبر واقعة المیلاد واقعة مادیة لذلك اهتم المشرع الجزائري بها اهتماما بالغا ونظمها   

بقواعد خاصة في قانون الحالة المدنیة ، فأوجب الإبلاغ عن كل مولود وحدد مدة القیام 

                                                           
 20للأمم المتحدة المؤرخ في اتفاقیة حقوق الطفل اعتمدت و عرضت للتوقیع و التصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة   1

  .1990سبتمبر 2بدأ تفاده في  1989نوفمبر 

، مجلة قسنطینة منتوري الإخوة جامعة الحقوق كلیة،الجزائري القانون في الطفل لنسب الجنائیة الحمایةإلهام شعبان،   2

  .472، ص483 – 469ص .، ص2019جوان  - 51العلوم الإنسانیة، عدد 
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ي كما حدد الأشخاص المكلفین بذلك وكل ما یتعلق بإجراءات ئبذلك تحت طائلة الجزاء الجنا

  .اتهاضبطها و إثب

ویمكن تعریف هذه الجریمة أنها التستر أو السكوت عن واقعة میلاد طفل وهو الفعل   

وسوف نتناول في هذا المطلب أركان   ج .ع. ق 3ف  442المعاقب علیه بموجب المادة 

والعقوبة المقررة لجریمة عدم التصریح بالمیلاد   )الفرع الأول( جریمة عدم التصریح بالمیلاد 

  )الثاني الفرع (

  أركان جریمة عدم التصریح بالمیلاد : الفرع الأول

یجب القیام كل جریمة توفر أركان خاصة بها ولهذا سوف نتناول في هذا الفرع الركن   

تصریح والركن المعنوي الجریمة عدم ال اولا،د في المادي لجریمة عدم التصریح بالمیلا

  ابالمیلاد ثانی

  الركن المادي: أولا

الركن المادي على جملة من العناصر یمكن استنباطها من النصوص القانونیة یقوم   

في عنصرین، عنصر الامتناع عن التصریح بمیلاد طفل  المذكورة أعلاه ویمكن إجمالها

  .خلال الأجل القانوني و عنصر الأشخاص المعنیین بواجب التصریح

لقانوني من العناصر بعد عنصر الامتناع عن التصریح بمیلاد طفل خلال الأجل ا  

الخاصة التي تساهم في قیام جریمة علم التصریح بالولادة و التي تقوم على التصرف السلبي 

م ، .ح.ق 62الصادر من الأب أو الأم أو من أحد الأشخاص الذین ذكرتهم المادة 

والمذكورین على سبیل الحصر و ذلك بسهو أو إهمال أو إغفال التصریح به دون مبرر 

ولم تفرق المادة هل الطفل ولد حیا أو میتا ولكن یشترط الفقه ) 10(قانوني  شرعي أو
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وهذه  1یوما حتى یجب التصریح بالطفل في حالة وفاته 180الفرنسي أن تستمر مدة الحمل 

أشهر وجاء تحدیدها من  6المدة هي أقل مدة یمكن أن یولد فیها الطفل حیا وهي تعادل مدة 

ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه کرها ووضعته كرها وحمله  ":خلال قوله تعالى 

  .2"وفصاله ثلاثون شهرا 

فان أقل مدة  » 3الوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین« : كما یستدل بقوله تعالى   

حمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع هي سنتان إذا أسقطناها من ثلاثین شهرا بقیت ستة أشهر 

أ أقل مدة حمل ستة أشهر و أقصاها عشرة .ق 42وهذا ما جاء في المادة مدة الحمل ، 

  ).أشهر الخ

أما العنصر الثاني لقیام الجریمة هو فوات الأجل المحدد في القانون التبلیغ عن میلاد   

أیلم ) 10(أیام بالنسبة للأطفال المولودین ضمن واحدة من بلدیات الوطن و ) 5(الطفل وهو 

الموالي لیوم الولادة بالنسبة للأطفال المولودین في بلدیات ولایتي بشار و ابتداء من الیوم 

  . 4ورقلة

كما یعد عنصر توفر الالتزام بالتصریح من العناصر المكونة لهذه الجریمة حیث   

م على الأشخاص الملزمین بالتصریح بالمیلاد و یمكن ترتیبهم .ح. من ق 62نصت المادة 

  :على النحو التالي

هو المسؤول عن عدم التصریح ، باعتباره أول من ذكر في النص فمن  الأب و  

المنطقي أن یلتزم بهذا الواجب عندما یكون حاضرا في عملیة الولادة ، وتأتي الأم في المقام 

                                                           
لنكار محمود ، الحمایة الجنائیة للأسرة دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة نیل شهادة الدكتوراه علوم فرع القانون الجنائي ، كلیة  1

  .129ء ، ص2010الحقوق ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

  ).  15الأیة ( سورة الأحقاف 2

  ) 233الآیة ( سورة البقرة 3

  188ص ) ط.د( 2013نظام الأسرة ، دار هومة الجزائر ،  سعد عبد العزیز، الجرائم الواقعة على4
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بالمولود على  الثاني فالمشرع هنا لم یراعي الظروف الصحیة للأم و أجبرها على التصریح

قانون  56المادة  الأم من واجب التصریح طبقا للنص عكس المشرع الفرنسي الذي یعفي

مدني فرنسي أما الأطباء والقابلات فیحتلون المقام الثالث إذا كان الوالد غائبا أو عاجزا أو 

میتا ولم تقم الأم بالتصریح بالمیلاد أو في حالة امتناع الأب أو الأم بالتصریح ینتقل هذا 

الأشخاص الآخرون الذین حضروا الولادة وهذا یكون إذا الواجب إلى الأطباء أو القابلات أو 

ولدت الأم في محل إقامتها أو في أحد الأماكن المشروعة أما في حالة ولادتها خارج محل 

عنده بالإقرار بالولادة و الإدلاء بالتصریح من أحد الملزمین  الإقامة یلزم الشخص الذي ولدت

  .1بحرر الآخرین من واجب التصریح

  الركن المعنوي : اثانی

تعد جریمة عدم التصریح بالمولود في المواقیت القانونیة جریمة عمدیة یجب لقیامها   

القانونیة  الآجالتوفر النیة الإجرامیة بأن یتعمد الجاني عتم التبلیغ عن میلاد الطفل خلال 

وحمایة لنسب  2ضیحةویحدث هذا كثیرا عندما یكون الحمل غیر شرعي للتستر عن الف

  .الأطفال من الضیاع قرر المشرع عقوبة لهذه الجریمة سنتطرق لها لاحقا

  العقوبة المقررة لجریمة عدم التصریح بالمیلاد :الفرع الثاني

 442عاقب المشرع الجزائري مرتكب جریمة علم التصریح بالمیلاد من خلال المادة   

عشرة أیام على الأقل إلى شهرین  یعاقب بالحبس من« : حیث جاء فیها) عج.ق(من  3ف 

دج كل من حضر ولادة طفل ولم یقدم عنها  16.000إلى 8.000 على الأكثر و بغرامة من

المشرع المصري فقد جرم  أما» الإقرار المنصوص علیه في القانون في المواعید المحددة 

المادة  اولتتنكل فعل من شأنه الإدلاء ببیان غیر صحیح عند التبلیغ عن المولود ، حیث 

المصري ، جریمة الإدلاء عمدا بیان غیر صحیح من البیانات الواجب  من قانون الطفل 24

                                                           
  .474 -473إلهام شعبان، الحمایة الجنائیة لنسب الطفل في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1

  .140الجزء الثاني ، ص ) ط.د(، 2010، )م.د) (د. د(وس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، ددر  2
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ذكرها عند التبلیغ عن المولود وهو یوم الولادة وتاریخها وجنس الطفل و اسمه ولقبه واسم 

ن من قانو  16المادة (الوالدین و لقبهما و جنسیتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما ومحل قیدهما 

، إذ یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنیه ولا تزید )الطفل 

  . جنیه أو بإحداهما 500عن 

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الأفعال في قانون الحالة المدنیة   

روط أو ع ج نجد أنها تجرم كل تزییف الش. من في 217و  216لكن بالرجوع إلى المادة 

الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقیها أو لإثباتها و موضوع النسب یندرج 

ضمن المحررات الرسمیة ، فأي تصریح غیر صحیح أو تزییف للبیانات یعرض مرتكبها إلى 

ین النصین والملاحظ على نصوص قانون العقوبات ذنفس العقوبات والغرامات المقررة في ها

رغم من احتوائها على أحكام تقرر الحمایة الجنائیة للنسب الطفل ، إلا أنها جاءت أنها بال

خالیة من تجریم إنكار النسب ، وهو ما یشكل فراغا قانونیا من الواجب تداركه، ولتوفیر 

حمایة أكبر للأطفال والحفاظ على نسبهم سنتناول جریمة أخرى وهي جریمة عدم تسلیم 

ولادة و التي غالبا ما تكون أسباب التخلص منهم نتیجة عدم رعت العهد بال الأطفال حدیثي

 . 1الأم في الاحتفاظ بالطفل بسبب علاقة غیر شرعیة أقدمت علیها مع والد الطفل

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .474الحمایة الجنائیة لنسب الطفل في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص إلهام شعبان، 1
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حمایة نسب طفل بتجریم الأفعال المانعة من التحقق :  المبحث الثاني

  من شخصیته

الأخیرة مما أصبحت  الآونةلقد ساهمت العدید من الأفعال في طمس هویة الطفل في   

تسلیم طفل حدیث العهد  عدمتشكل خطرا على نسبة وانطلاقا من هذا سنتطرق إلى جریمة 

  ) .المطلب الثاني(وجریمة إخفاء نسب طفل ) المطلب الأول(بالولادة 

  العهد بالولادةة عدم تسلیم طفل حدیث مجری:  المطلب الأول

أصبحت واقعة العثور على طفل حدیث العهد بالولادة أكثر انتشارا وهذا راجع   

الانحلال المجتمع الجزائري نتیجة تبنیه القیم الغربیة و تخلیه عن القیم الإسلامیة وهي ظاهرة 

  خطیرة لما فیها من تعریض حیاة الطفل للخطر

و میثاق الطفل  1948لإنسان لعام لكن رغم هذا أكد الإعلان العالمي لحقوق ا  

على حقوق الطفل الذي عثر علیه في الرعایة و الحمایة أسوة بالطفل  1984العربي لعام 

المولود عن علاقة شرعیة ولهذا یعامل الأطفال غیر شرعیین معاملة الأطفال الشرعیین  

میراث و على عكس التشریعات الأردنیة التي تعطي الطفل الشرعي حقوقا كالنسب و ال

  . 1الحضانة و النفقة بینما تحرم منهم الطفل الغیر شرعي

م تلزم كل شخص وجد مولودا حدیث الولادة أن .ح.في 1ف  67وجاءت المادة   

والذي زاد من تعزیز  ة التابع لمكان العثور على الطفلیصرح به إلى ضابط الحالة المدنی

التي جاءت  3ف  442هذه الحمایة ما تكتل به قانون العقوبات من خلال نص المادة 

م فمن خلال هذا .ح. ق 67لتعاقب كل من یخل بالالتزامات المنصوص علیها في المادة 

                                                           
، الطبعة الأولى  2013نشر ، عمان، لالخوالدة سفیان محمود ، الحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوبات ، دار وائل ل 1

  33. 24، ص 



النسب في الطفل لحق الجنائیة الحمایة                                     الثاني الفصل  

 

 
52 

) الفرع الأول ( المطلب یمكن تحدید أركان جریمة لم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة 

  )الفرع الثاني(ة المقررة لجریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة والعقوب

  أركان جریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة: الفرع الأول

  )والركن المعنوي الفقرة الثانیة) الفقرة الأولى ( وتكمن هذه الجریمة في الركن المادي 

  الركن المادي: أولا

مة بالعثور على الطفل حدیث العهد بالولادة ویقصد بالطفل یتحقق الركن المادي لهذه الجری

  حدیث العهد بالولادة هو الذي ولد منذ بضعة ساعات أو بضعة أیام

على الأكثر هذا، حیث اختلقت التشریعات في تحدید هذه الفترة فأعتبر المشرع الانجلیزي 

الفرنسي فحداثة الولد عنده الطفل حدیث العین بالولادة الذي لم یكمل عامه الأول أما المشرع 

هذه الجریمة  ویمكن تعریف 1یح بالموالیدتنتهي بمرور ثلاثة أیام وهي الفترة المحددة للتصر 

على أنها إخلال بالتزام قانوني یتمثل في تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة إلى السلطات 

  .المحددة قانونا 

   ا یليالعهد بالولادة القیام بمكما یتحقق هذا الركن بامتناع كل من وجد طفل حدیث 

تسلیمه إلى ضابط الحالة المدنیة كما یوجب القانون ، إضافة إلى الإقرار به أمام   

 .جهة البلدیة التي عثر على الطفل في دائرتها إذا ما وافق على التكفل به 

وجرم القانون المصري هو الآخر واقعة عدم الإبلاغ عن اللقطاء وتسجیل میلادهم   

كل من عثر على طفل حدیث الولادة في المدن أن یسلمه فورا  )م ق ط(من  20لمادة في ا

بالحالة التي عثر علیها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حدیثي الولادة أو 

أقرب جهة شرطة مختصة أما إذا عثر علیه في إحدى القرى بسلم للعمدة أو الشیخ بمثابة 

                                                           
م الطبعة الأولى ، ص  2014 - 1435: لأردن طه محمود أحمد ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه ، دار حامد ، ا1

37.  
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یقوم العمدة بتسلیم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة الأقرب التسلیم لجهة الشرطة و 

على أن یحرر محضر یتضمن جمیع البیانات الخاصة بالطفل كساعة ومكان وظروف 

التقاطه وسنه الظاهري و جنسه أو أیة علامة خصوصیة من شأنها أن تسهل التعرف علیه 

المحضر بتاریخ تحریره في سجلات والسلطة أو الشخص الذي سلم الطفل إلیه ویسجل هذا 

الحالة المدنیة إذ ید عقدا مفصلا بمثابة عقد میلاده یذكر فیه كل البیانات السابقة والأسماء 

واللقب المعطاة للطفل ویكون هذا المحضر بمثابة عقد میلاد مؤقت إذا تم العثور على عقد 

 06ف 67وریة م میلاد الطفل أو صرح بنسبه الحقیقي بموجب أمر من وكیل الجمه

  .1ذلكوالمعلومات الخاصة بالشخص الذي عثر علیه إذ لم یرفض هذا الأخیر 

  الركن المعنوي: اثانی 

ها توفر یقم تسلیم طفل حدیث العید بالولادة جریمة عمدیة یكفي لتحقدإن جریمة ع  

القصد الجنائي ، وهو الامتناع عن تسلیم طفل عثر علیه وهو حدیث العهد بالولادة إلى 

  .2الجهات المعنیة و بالتالي یتقرر الجزاء على الجاني 

  العقوبة المقررة لجریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة: الفرع الثاني

اقب علیها طبقا لنص المادة إن جریمة عدم التصریح بالمیلاد تشكل مخالفة مع   

أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر و بغرامة  10بالحبس من . ع.قمن  3ف  442

تشمل العقوبة الشخص الذي یقدم طفل دون السابعة من أو   3دج 16.000إلى 8.000من 

آخر، طفل قد سلم إلیه لرعایته أو لسبب عمره إلى ملجأ أو مؤسسة خیریة في حین كان ال

 ویمكن للمتهم التملص من العقوبة المذكورة سابقا إذا أثبت أنه غیر ملزم بتوفیر الطعام له

                                                           
  .37ص ) ط.د(، 2007حسن محمد هند ، النظام القانوني لحقوق الطفل ، دار الكتب القانونیة ، مصر،  1

  .132لنكار محمود ، مرجع سابق ، ص 2

  قانون العقوبات المعدل و المتمم 3
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من قانون الطفل المصري أن  23كما نصت المادة  ، 1مجانا ولم یجد من یوفر له ذلك

من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنیهات و لا  20یعاقب على مخالفة أحكام المادة 

  .یه تتجاوز مائة جن

وقد یصبح هذا الجرم أكثر خطورة على الطفل في حالة إخفاء وتزییف نسبه   

والمقصود هنا هو ادعاء بنوة طفل معلوم النسب عن طریق تجریده من نسبه إلى أبیه و 

إعطانه نسب آخر مما یحول من التحقق من شخصیته الأمر الذي یساهم بصفة كبیرة في 

  .اختلاط الأنساب وهذا ما سنوضحه 

 نسب طفل إخفاءجریمة  : المطلب الثاني

ع  في القسم الثالث  .ق 321على هذه الجریمة في المادة لقد نص المشرع الجزائري  

والذي جاء تحت عنوان الجنایات والجنح التي من شانها الحیلولة دون التحقق من شخصیة 

وبعدها  1982/02/13المؤرخ في  04 -82الطفل والتي عدلت أولا بموجب القانون رقم 

، وقد استمد المشرع مضمونها من  2006/12/20المؤرخ في   23/06 بموجب القانون رقم

في القانون  13-227قانون العقوبات الفرنسي القیم التي عدلت إلى المادة  345ادة الم نص

ولكي تصبح الفكرة أكثر وضوحا یجب التطرق إلى العناصر المكونة لهذه الجریمة  2الحالي 

الفرع ( والعقوبة المطبقة على الشخص الطبیعي و على الشخص المعنوي ) الفرع الأول ( 

 ). الثاني 

  أركان جریمة إخفاء نسب طفل:  الأولالفرع 

                                                           
  141دردوس مكي ، مرجع سابق ، ص .  1

  .477الحمایة الجنائیة لنسب الطفل في القانون الجزائري، مرجع سابق، صإلهام شعبان،  2
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تقوم هذه الجریمة في حالة تعرض الطفل لبعض الأفعال لكن المشرع الجزائري لم  

ا، ولا یهم إن كان هذا الطفل طبیعیا أو ند بالولادة أم أكثر سهیوضح ما إذا كان حدیث الع

  )فقرة الثانیة( وركن معنوي ) الفقرة الأولى ( شرعیا تقوم هذه الجریمة على رکن مادي 

  الركن المادي: أولا

 321یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بتوفر صورة من الصور التي حدتها المادة  

ع ج وتحقیق نتیجة معینة تتمثل في الاعتداء على نسب الطفل أو شخصیته وهي النقل . ق

)  le déplacement( ویتحقق النقل  ، الإخفاء والاستبدال وتقدیم طفل لامرأة لم تضعه

بإبعاد الطفل عن المكان الذي كان یتواجد به ونقله إلى مكان آخرها بشكل یساهم في إخفاء 

لأنه إذا لم یوجد تهدید للنسب الطفل من هذا النقل فإن المادة تصبح بلا موضوع "نسبة 

وقد یساهم ج . ع . ق 326علیها في المادة  وحینها یشكل هذا الفعل الجنحة المنصوص"

  . 1ا الفعل في قیام جریمة أخرى تتمثل في تحویل قاصرهذ

فتتحقق بأن یتولى الخاطف )  le recel( أما إذا كانت الصورة متمثلة في الإخفاء  

بنفسه فعل الخطف وفعل الإخفاء معا فتتعدد بذلك جرائمه ، إما أن یقوم شخص بخطف 

ه بأن یحتفظ به ویربیه في ظروف یتعذر معها إثبات حالته المدنیة ئالطفل ویتولى غیره إخفا

لكن لا تقوم جریمة إخفاء نسب طفل في حالة التصریح الكاتب للحالة المدنیة بنسب طفل  2

خیالي لامرأة أو نسبة طفل غیر شرعي إلى زوجین و مثال ذلك إخفاء المرأة نسب ولدها 

  .منه عن أبیه الذي أدعت أنها أجهضته بعد طلاقها

فل بعدما وضعته أمه بدل فیتمثل في إحلال ط)  la substitution( أما الاستبدال  

طفل آخر وضعته امرأة أخرى والهدف هنا تغییر نسب الطفل الأصلي وتقوم هذه العملیة 

  .عادة في المستشفیات أو المصحات 

                                                           
  .119لنكار محمود ، مرجع سابق ، ص  1
  .143دردوس مكي ، مرجع سابق ، ص  2
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كما لو كانت عاقرا )  la supposition( وفي حالة تقدیم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضع 

رابطة قرابة وحرمانه من أسرته الحقیقیة و  وهنا یتم إقحام طفل في أسرة لا تربطه بهم أي

یحدث هذا الفعل عادة في المدن أین تكثر الولادات وذلك التمكین زوجیین لم ینجبوا من 

وما جعل  ": شرعا و قانونا لقوله تعالى  الحصول على طفل دون اللجوء إلى التبني المحرم

وهو یهدي السبیل أدعوهم لأباهم هو أدعیاءكم أبناتكم ذلكم قولكم بأفواهكم واالله یقول الحق 

" أ. من ق 46ونص المادة  "أقسط عند االله فإن لم تعلموا أباهم فإخوانكم في الدین وموالیكم

 . 1یمنع التبني شرعا و قانونا

  الركن المعنوي: اثانی

و لقیام هذه الجریمة یكفي أن تتحقق صورة من الصور المذكورة في الأعلى مع توفر   

وهي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بجمیع عناصرها نیة محددة 

للوصول إلى تحقیق نتیجة الحیلولة دون التحقق من شخصیة طفل وذلك بتغییر حالته 

و یكون الدافع ولا یهم الدافع الذي یرمي إلیه فقد یكون التستر على حمل المرأة أ2دنیة الم

أما إذا ارتكب الفعل دون تعمد وكان تغییر لا إرادي لرضیعین أثناء الولادة  الانتقام أو المال

  . 3فإن ذلك لا یؤدي إلى فیلم الجریمة

  العقوبة المقررة لجریمة إخفاء طفل:  الفرع الثاني

من قانون العقوبات نجد أن العقوبات المقررة لهذه  321بالرجوع إلى نص المادة   

  .ة الجریمة من جنایة إلى جنحة إلى مخالفة الجریمة تختلف باختلاف خطور 

فإذا كان الفاعل شخص طبیعي و الضحیة طفل في تأخذ الجریمة صورتین إحداهما جنایة 

ق  .في 321من المادة  1وتكون في حالة إخفاء أو تغییر نسب طفل حي وقد جاءت الفترة 

                                                           
  .478-477إلهام شعبان، الحمایة الجنائیة لنسب الطفل في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1

  . 144دردوس مكي ، مرجع سابق ، ص  2

  .119لنكار محمود ، مرجع سابق،  3
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 100.000لى إ 500.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  5ع ج بعقوبة السجن من 

من طرف والدیه أو  اختیاريدج لكن في حالة تسلیم طفل لامرأة لم تلده سواء كان التسلیم 

إهمالا منهما جعل المشرع ظرفا محققا للعقوبة فتنتقل من جنایة إلى جنحة وتصبح العقوبة 

إثبات أن  ئدج ویقع عب 500.000إلى  100.000سنوات و غرامة من  5من سنة إلى 

  حیا على عاتق النیابة العامةالطفل ولد 

غیر أن المشرع لا یعاقب إذا كان الضحیة طفلا میتا على الاعتداء على الحالة    

  :المدنیة للطفل وإنما یعاقب على شخص الطفل ذاته وفیها صورتان 

ن 321صورة الاعتداء على شخصیة طفل لم یثبت أنه ولد حیا ونصت علیها المادة   

إلى   100.000سنوات وغرامة من 5ج وعقوبتها الحبس من سنة إلى . ع. ف 2

دج وصورة الاعتداء على شخصیة طفل ثبت انه لم یولد حیا وتشكل هذه  500.000

عقوبتها الحبس من شهر إلى ج و  عق .في 3ف  321الصورة مخالفة نصت علیها المادة 

، والمقصود بالطفل هنا الذي هو  1دج.  20.000إلى  10.000شهرین و غرامة من

أشهر كان  6المولود بعد مدة ستة أشهر من الحمل كما ذكرنا سابقا لأنه إذا وضع بعد 

وتحكمه  2الغیر فالفعل إجهاض سواء إجهاض المرأة الحامل لنفسها أو إجهاضها من طر 

من قانون العقوبات المصري على أنه  283ج ونصت المادة . وما بعدها في ع 304المادة 

یث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدله بآخر أو عزاه زورا إلى غیر دكل من خطف طفلا ح(

في هذه الجریمة للقواعد العامة المنصوص  وتخضع عقوبة الحبس) والدته یعاقب بالحبس 

سنوات  وقد أصبح  3ساعة إلى  24مصري من  ع.ق  1ف 18المادة  علیها في نص

الشخص المنوي أیضا محل مسائلة جنائیة عن هذه الجریمة حیث نصت الفقرة السادسة منها 

                                                           
  قانون العقوبات المعدل و المتمم 1

 ،الإسكندری ، الجامعي الفكر دار ، المستحدثة التقنیات ظل في للجنین الجنائیة الحمایة ، خالد عیسى أمیر عدلي أمیرة 2

  .361 ص ط،.د2005
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. ق 2مكرر  18و  18على تكییف عقوبة الغرامة بحسب الكیفیات المفصلة في المادتین 

إلى  1ج عند الاقتضاء وبالرجوع إلى مضمون المادتین نجدها تطیق غرامة تساوي من . ع

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة لشخص الطبیعي إلى جانب العقوبات التكمیلیة التي  5

ج وهي الحل، الغلق ، الإقصاء من الصفقات ، . ع. كرر قم 18نصت علیها المادة 

  .المصادرة ، المنع من النشاط ، نشر الحكم والوضع تحت الحراسة القضائیة 

الملاحظ عن كل هذا التشدید في العقوبات و فرض الغرامات على مرتكبي الجرائم 

یره من المشرعین الماسة بالحالة المدنیة للطفل یكشف لنا مدى حرص المشرع الجزائري كغ

على توفیر الحمایة الجنائیة لنسب للطفل الأمر الذي یقلل من ظاهرة اختلاط الأنساب 

  1.وانتشار أطفال مجهولي النسب

 

                                                           
  .479مرجع سابق، صإلهام شعبان، الحمایة الجنائیة لنسب الطفل في القانون الجزائري،  1
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  :خاتمة

متزایـد مـن طـرف  اهتمـاممحل  لنا أن الطفل كان اتضحه الدراسة بناء على ماجاء في هذ

  .المشرع الجزائري الذي خصت بحمایة متكاملة مدنیة وجنائیة وإجرائیة 

,  الحیـاة فـيه وذلك بحقـه تمع الطفل من خلقه جنینا إلى ولادوقد أقر المشرع حقوق تنشأ 

ـــى التشـــریع الإســـلامي  اعتمـــدوقـــد  ـــل فـــي النســـب عل ـــة لحـــق الطف بالأســـاس فـــي موضـــوع الحمای

المتعلقـــة بالأســـرة وهـــذا مـــایظهر جلیـــا مـــن خـــلال المفـــردات والصـــیغ التـــي  الأحكـــاملصـــیاغة أهـــم 

تعــد هــذه المــواد فــي بعضــها تجســیدا لمــا جــاءت إذ ,صـیغت بهــا المــواد التــي تناولــت هــذه الحقــوق 

هــذا لكونهــا قــد وفــرت للطفــل جــل الحقــوق الكفیلــة لنســب الطفــل ,  بهــا أحكــام الشــریعة الإســلامیة 

فهـي تعتبـر شـریعة متكاملـة عالجـت مجمـل متطلبـات , وبناء شخصیته بناء قویا , لحمایته ونموه 

  .حیاة الإنسان منذ نعومة أظافره إلى غایة بلوغه 

ي حمایــة قصــوى مـن صــور الإیــذاء فجعــل هــذا قــأمـا فــي قــانون العقوبــات نجـد أن الطفــل ل

ق ج م  62وقــد حصــرتهم المــادة  بالتزامــاتهمالأخیــر عقوبــات وغرامــات للأشــخاص الــذین أخلــو 

  .إلخ   .…الأب والأم أو الأطباء أو القابلات 

الجنائیــة  القانونیــةیــة لكــن بــالرغم مــن أن قــانون العقوبــات یحتــوي علــى أحكــام تقــرر الحما

  النسب  إنكارمسألة تحریم  أحتمللنسب الطفل إلا أنه 

قــــانوني إلا أنهــــا لــــم تحقــــق الحمایــــة  اهتمــــامبحظیــــت  وبالتــــالي فــــإن الحمایــــة القانونیــــة إن

  .المرجوة منها 

  الموجهة  الاقتراحاتوبالتالي 

  الأطفال  اختطافضرورة تفعیل عقوبة الإعدام على الجرائم التي تخص  -

 فقط مسؤولیة قانونیة فحسب بل هي مسؤولیة مجتمع بكامله  لیست حمایة الطفل -



 ةخاتم
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ضرورة  تدخل المشرع الجزائري في المنظومة القانونیة وقواعد الحمایة  الجنائیة للطفل 

  . لملائمتها مع مستجدات التكنولوجیا الحدیثة 
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 الملخص

  

الوضــع القــانوني  أمــامالموضــوع تمكننــا مــن الوقــوف عــن كثــب ا الدراســة لهــد إن

 إلـىظي بحمایة قانونیة خاصـة مراعـاة للطفل في ضل التشریع الجزائري باعتباره قد ح

  .فئة ضعیفة في المجتمع إلىكونه ینتمي 

یجـوز  الرشـد ولاسـن  وبلـوه ولادتـه  إلـىفحقوق الطفل تنشا معه مند خلقه جنینـا 

فـــل ونســـبه ونمـــوه ومعاشـــه وكفالتــــه التنـــازل علیهـــا فـــالحقوق التـــي تتعلـــق بشــــخص الط

 الأسـرةتكفلت بحمایتها قوانین الأحوال الشخصـیة و قـانون  أسرةمع  هارتباطاتروف وظ

جــرم كــل الجــرائم  الــذيلــه القــانون الجنــائي حمایــة خاصــة فــي قــانون العقوبــات  وأولــى

وكــدا الاعتــداءات علیــه كمــا وفــر لــه حمایــة  تهشخصــین تحقــق مــن مــالمانعــة  والأفعــال

  . الأحداثخاصة في قضاء 

المتمثـل خصص المشـرع الجزائـري الطفـل بقـانون خـاص  أكبرومن اجل حمایة 

  .15-12القانون  في

 

RESUME 
 

Cette étude nous a permet d’identifier le statut juridique 

des enfants dans la législation puis qu’il a bénéficié d’une 

protection juridique et puis qu’il appartient à un groupe faible de 

la société. 

Le droit de l’enfant existe de sa création jusqu’ a sa 

naissance en arrivons à l’âge de la puberté c’est-à-dire d’être 

majeur. 

La protection législative de cette enfant est un droit dont 

protègent par tous les lois, escorté par les conventions 

internationales et organisé par les règlements. 

Le législateur algérien adopte la loi sur la protection de 

l’enfant 15-12 mais insuffisante pour assurer la protection de 

l’enfant. 
 


